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 تقد�ر و شكر

 اس�ت�ابة � و�س�تجيب الشا�ر�ن حمد نحمده العالمين رب � الحمد

 الله عبد �ن محمد وقدوتنا وحبيبنا س�يد� �لى والسلام والصلاة الطائعين

 .أٔجمعين الطاهر�ن الطيبين ا� و�لى للناس أٔخرجت مةأٔ  �ير إمام

ذۡ : (( الرحيم الرحمان الله �سم بعد وتعالى تبارك المولى قال
�
 تأَ�ذ�نَ  وَا

�كمُۡ  ۖ  شَكَرۡتمُۡ  لئنَِ  رَ� �كمُۡ ن�  كَفَرۡتمُۡ  وَلئنَِ  َ��زِيدَن
�
 07 ا�يٓة)) لشََدِيدٞ  �ذََابيِ  ا

 إ�راهيم سورة من

 و�متنان �لشكر نتو�ه كما المتواضع العمل هذا إتمام �لى � فالحمد

 – �و�ر قنطار – أ�س�تاذة إلى

 البحث فترة طي� نصائحها و بتوجيهاتها سا�دتنا التي

 ���ر ونخص أ�فاضل أٔساتذتنا كل إلى والتقد�ر �لشكر نتو�ه كما

 النصح لنا قدما ال�ان غربي، أٔحسن وا�كتور ،جلصل نوال ا�كتورة

  �ير كل عنا الله فجزاهم، والإرشاد

 هذا العمل كل من سا�دننا في إلىو 

 شكرا لكم جميعا

 



 

 

 إهــــــــــداء
 :إلىاهدي هذا العمل 

عمرها في الله أٔطال العز�زة الوا�ة و الله رحمه الوا� إلى  

و�ل عز المولى رضى بعدوأٔرضاها عنا  والعافية �لص�ة أٔمدها و    

دربي رفيقة أٔولادي أٔم إلى   

�و�ر  ،رقية ،الودود عبد أٔبنائي كل إلى    

البنات خواتيأٔ و �ليه،  الله ةرحم أٔ� إلى   

البنات و ا��ور  أٔ� أٔبناء كل إلى   

 المتواضع العمل هذا اهدي بعيد أٔو قريب من ساهم من كل إلى
 زايـد

 

 

 

 



 

 

 إهــــــــــداء
  عمرهما في الله أٔطال  الكريمين الوا��ن إلى

  والعافية �لص�ة أٔمدهما و

مبتغا� و�ل عز المولى رضا بعد كمارض   

دربي رفيقة و أٔولادي مأٔ  إلى   

  حمديالعز�ز  أٔ� إلى البنات و منهم البنين أٔبنائي كل إلى

البنات اتيو أٔخ كل و    

  قريب من ساهم من كل إلىو 

عالمتواض العمل هذا في بعيد من أٔو  

  هذا عملي ثمرة اهدي

  زهـــــــير
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 مقدمة:
ــــ ــــى ثلاث ــــة عل ــــي الدســــاتير الحديث ــــة ف ــــوزع وظــــائف الدول ـــــالسل رئيســــية،  أجهــــزة ةتت طة ــــــ

ـــطة القضــــلـالتنفيذيــة، الســلطة التشــريعية، والس ـــفوظيفــة ال ،ائيةـ  نــــريعية ســن القوانيـسلطة التشـــــ
تقـــوم الســــلطة بينمـــا  ،تطبيقهـــاتعمـــد الســـلطة التنفيذيـــة علـــى و والرقابـــة علـــى أعمـــال الحكومـــة 

ه ذحيــــث تختلــــف العلاقــــة بــــين هــــ القضــــائية بالفصــــل فــــي المنازعــــات التــــي تعــــرض عليهــــا، 
بالفصـل  يأخـذ، فمنهـا مـن حسب طبيعـة النظـام السياسـي أخرى إلىمن دولة  ةالسلطات الثلاث

 الفصل المطلق. ب يأخذالمرن ومنها من 
وذلـك ضـمانا لعـدم  ،الفصـل بـين السـلطات مبدألجزائر اومنها  الدول الحديثةوقد كرست 

قرهـا دسـتور أ ، فمرحلـة التعدديـة الحزبيـة التـيمن حيث الاختصاص أخرىطغيان سلطة على 
ـــم دســـتور  1989 الحـــالي جســـدت الفصـــل المـــرن بـــين  2016 يدســـتور والتعـــديل ال، 1996ث

تــداخل الســلطات والتعــاون بــين الســلطتين التشــريعية والتنظيميــة بعــدما كــان فــي مرحلــة متقدمــة 
وبـــذلك كانـــت جميـــع الســـلطات مركـــزة فـــي يـــد رئـــيس الجمهوريـــة ، حيـــث كانـــت بينهمـــا يوظيفـــ

 .إداريةهيئة  إلاهي  المؤسسة التشريعية ما
ســـد الفـــراغ ل الأمـــةمجلـــس  إنشـــاءم تـــنظـــام الازدواجيـــة البرلمانيـــة  1996دســـتور  يتبنـــبو 

دســـتور كــذلك كرســه  وهــو مـــا ،موقــع الســـلطة التشــريعية بــذلك وعـــزز ،المؤسســاتي فــي الدولــة
 .منه112في المادة  2016

جلـــس الأمـــة يمثـــل أساســـا مصـــدر التشـــريع من المجلـــس الشـــعبي الـــوطني رفقـــة لأونظـــرا 
ويمـــارس وظيفـــة الرقابـــة علـــى  ،ولـــه الســـيادة فـــي إعـــداد القـــوانين والتصـــويت عليهـــا ،الأصـــلي

لـون مختلـف القـوى الاجتماعيـة والسياسـية ثوله في سبيل تحقيق ذلك نواب يم ،أعمال الحكومة
مـــن الضـــمانات والحقـــوق  محـــاطين بمجموعـــة ،وانشـــغالاتهم وآرائهـــم تطلعـــاتهم عـــن التـــي تعبـــر
 بوجــود رئــيس إلاووظائفهــا  أدوارهــا بــأداءم و تقــ أنيمكــن  والتــي لا ،وهيئــات وأجهــزة، والواجبــات

ووظـائف العهـدة  أهـدافمبادرات بغية تحقيق اليوحد الجهود، وينسق  مجلس الشعبي الوطنيلل
 .للقيام بهذه المهام يؤهلهالذي له مركز قانوني و ،البرلمانية
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 الدراسة  أهمية
الشــعبي الــوطني لــم  المجلــسالمركــز القــانوني لــرئيس  أنالدراســة مــن كــون  أهميــةتنبــع 

عنــد دراســتهم للقــانون الدســتوري  ركــزونلبيــة الدارســين ياغ إذ أن ،يخصــص لــه مجــال للدراســة
م دون االمســـائل المتعلقـــة بالســـلطة التشـــريعية خاصـــة المجلـــس الشـــعبي الـــوطني بوجـــه عـــ إلـــى

 .مركز قيادته إلىالتطرق 
 أجهـزةن كانـت ترتكـز علـى جهـاز مـن إ والتـي حتـى و  ،هـذه الدراسـة أهميـة تـأتيومن هنا 

عمـل المجلـس  أن إلـىومكانتـه بـالنظر  أهميتـهلهـذا الجهـاز  أن  إلا ،المجلس الشعبي الوطني
ــــذي خصــــه المشــــرع  ــــى رئيســــه ال ــــه وتحقيــــق وظائفــــه تتوقــــف عل ككــــل ومــــدى نجاعتــــه وفعاليت

 مستوى النظام السياسي في الدولة.نظرا لمكانته وتوليه لمركز حساس على بنصوص خاصة 
 اختيار الموضوع :  أسباب

 فـي مـافي اختيارنا لهذا الموضوع دون غيره والتي يمكـن تلخيصـها  أسبابساهمت عدة 
 يلي: 

ومكانـــة المنصـــب الـــذي يتـــولاه رئـــيس المجلـــس  أهميـــةتكمـــن فـــي  موضـــوعية : أســـباب
مواضـيع القـانون الدســتوري وكـذلك معرفـة الجانـب العضــوي  أهـمالشـعبي الـوطني باعتبـاره مــن 

 والوظيفي لرئيس المجلس الشعبي الوطني .
فـــي القيـــادة البرلمانيـــة والمجســـدة فـــي  الإطـــلاعتتمثـــل فـــي الرغبـــة وحـــب  ذاتيـــة: أســـباب

 وترأســهودوره الفعــال علــى مســتوى الحيــاة البرلمانيــة  ،منصــب رئــيس المجلــس الشــعبي الــوطني
فـــي القـــانون الدســـتوري كطلبـــة ، يفـــرض علينـــا علـــى مســـتوى النظـــام السياســـية هامـــة لمؤسســـ

 .أعماقهفي دراسته والغوص 
 الدراسة:  أهداف
 الدراسة في:  أهدافتتجلى 

ن جـــل العمليـــة لأبموضـــوع المركـــز القـــانوني لـــرئيس المجلـــس الشـــعبي الـــوطني  الإلمـــام -
 السهل. بالأمرالتشريعية التي يقوم بها المجلس، لرئيسه دور مهم فيها، وهو ليس 

 يـرأسمتطلبات تـدعيم المركـز القـانوني لـرئيس المجلـس الشـعبي الـوطني باعتبـاره  إبراز -
 مؤسسة دستورية هامة معبرة عن الإرادة الشعبية .
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 صعوبات الدراسة:
بحثــــه  إعــــدادكــــل باحــــث تعترضــــه صــــعوبات وعوائــــق فــــي طريــــق  أنممــــا لاشــــك فيــــه  

 إلـــىبـــالنظر  ها الســـعي لـــم يكـــن مـــن الســـهل تجـــاوز ذهـــيســـعى جاهـــدا لتجاوزهـــا،  والـــذيعلمي،ال
سـلطات  إحـدىالدراسة التي تمس برئاسة  هذه إعداد أثناءالمعوقات والصعوبات التي واجهتنا 

 الدولة والمتمثلة في رئاسة المجلس الشعبي الوطني .
 ه الصعوبات والمعوقات في : ذكن تلخيص هموي  
حيــث ســجلنا  ،قلــه المراجــع القانونيــة والدراســات العلميــة التــي تناولــت موضــوع دراســتنا -

كمـا  ،مركـز قيادتـه إلـىنصبت حول المجلس الشعبي الوطني كهيئة لكنها لـم تتطـرق أدراسات 
 .أخرىمؤسسات دستورية  لرؤساءبعض الدراسات تناولت مراكز قانونية  أن

المســؤولين القـائمين علــى المجلــس  إلــىنجــاز بحثنــا للوصـول إ أثنـاءصـادفتنا صــعوبات  -
 .بمعلومات حول موضوع بحثنا لإفادتنان ـيالإداري أو يينسواء منهم السياس ،الشعبي الوطني

 الإشكاليــــة:
والمهــام  والأدوار ،الهيئــة التشــريعية هـذهتـولي رئــيس المجلــس الشـعبي الــوطني رئاســة  إن

والتــي نــص عليهــا الدســتور والقــانون الــداخلي للمجلــس الشــعبي الــوطني  ،المختلفــة المنوطــة بــه
وكــذا  مــاوعمله الأمــةلمجلــس الشــعبي الــوطني ومجلــس اوالقــانون العضــوي الــذي يحــدد تنظــيم 

يحتــل مركــزا هامــا فــي ســلم النظــام السياســي  تجعلــه ،ينهمــا وبــين الحكومــةالعلاقــات الوظيفيــة ب
لـرئيس المجلـس  القـانونييتمثـل المركـز فيمـا  فان الإشكالية التـي تثـور هنـا هـي: وعليه ،للدولة

 ؟الشعبي الوطني
 الدراسة.سؤالين يشكلان لنا محور  إلىالرئيسية  الإشكاليةوتتفرع هذه 

 فيما يتمثل المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي الوطني من الجانب العضوي ؟ -
 فيما يتمثل المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي الوطني من الجانب الوظيفي ؟ -

 منهج الدراسة :
ـــةجـــل أمـــن  ـــي الـــذي فرضـــته  اعتمـــدناالمطروحـــة  الإشـــكاليةعلـــى  الإجاب المـــنهج التحليل

طبيعـــة الموضـــوع وذلـــك مـــن خـــلال تحليـــل مـــواد الدســـتور التـــي لهـــا علاقـــة بموضـــوع الدراســـة 
ذات  الأخـرىالقـوانين  إلـى بالإضافة،والمواد المتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

 أخـرى أحيانـانقـدها و  أحيانـاالصلة بمركز رئيس المجلس الشعبي الوطني، والتـي قمنـا بشـرحها 
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د المــنهج المقــارن فــي اعتمــا إلــى بالإضــافة ،جــل تحديــد الثغــرات والنقــائص التــي تعتريهــاأمــن 
 .بعض الحالات

 خطة الدراسة :
 مع منهجية البحث في موضوع المركـز القـانوني لـرئيس المجلـس الشـعبي الـوطني اتساقا

 فصلين: إلىحددنا خطة الدراسة لمعالجة الموضوع بتقسيمه د ـقــف
بدراســــة المركــــز القــــانوني لــــرئيس المجلــــس الشــــعبي الــــوطني مــــن  الأوليتعلــــق الفصــــل 

: يتنــاول كيفيــة تــولي رئاســة الأولمبحثــين، المبحــث  إلــىالجانــب العضــوي والــذي تــم تقســيمه 
حقوق وواجبات رئيس المجلـس الشـعبي  بينما تناول المبحث الثاني: ،المجلس الشعبي الوطني

 الوطني.
ـــس الشـــعبي   ـــرئيس المجل ـــانوني ل ـــاني لدراســـة المركـــز الق فـــي حـــين خصصـــا الفصـــل الث

 الأول، تطرقنــا فــي المبحــث أيضــامبحثــين  إلــىوذلــك بتقســيمه  ،الــوطني مــن الجانــب الــوظيفي
المبحـــث الثـــاني تناولنـــا مهامـــه  أمـــاالمهـــام الدســـتورية لـــرئيس المجلـــس الشـــعبي الـــوطني،  إلـــى

 والبرلمانية. الإدارية
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول:
 العضوي الجانب من الوطني الشعبي المجلــس لرئيــس القانوني المركز
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 مـــن الـــوطني الشـــعبي المجلـــــس لرئيـــــس القـــانوني المركـــز: الأول الفصــــــل
 العضوي الجانب

 القــانون هــو الوســيلة المنظمــة لســلوك الأفــراد وعلاقــتهم فيمــا بيــنهم فــي مختلــف مجــالات
عنـه  الاسـتغناءفي أي مجتمع من المجتمعات البشرية لا يمكـن  اجتماعيةالحياة ،فهو ضرورة 

والـــذي يكـــون نتيجـــة مجموعـــة مـــن الإجـــراءات والمراحـــل التشـــريعية يلعـــب فيهـــا مركـــز  رئـــيس 
، والــذي حــددت لــه النصــوص القانونيــة حيــزا خاصــا المجلــس الشــعبي الــوطني جــزء هــام منهــا

النظــام الــداخلي للمجلــس الشــعبي منــه، و  131الحــالي فــي المــادة  2016تجســدت فــي دســتور 
تنظــيم المجلــس المتعلــق ب 16/12، وكــذا القــانون العضــوي رقــم 10و  03الــوطني فــي مــواده 

كمــا  ،الشــعبي الــوطني ومجلــس الأمــة وعملهمــا وكــذا العلاقــات الوظيفيــة بينهمــا وبــين الحكومــة
يســا لمركــزه تكر  يــر المهــام الحساســة التــي يقــوم بهــاوالواجبــات نظأحــيط بمجموعــة مــن الحقــوق 

من خلال هـذا الفصـل فـي: تـولي رئاسـة  إليهالقانوني من الناحية  العضوية ،والذي  سنتطرق 
 حقوقه وواجباته(المبحث الثاني). المجلس الشعبي الوطني (المبحث الأول)،

 ني ـس الشعبي الوطـة المجلــي رئاسـتولكيفية  الأول:المبحث 

ــــوطني ــــس الشــــعبي ال ــــى مســــتوى هــــ قبــــل تــــولي رئــــيس المجل ــــة ذهــــرم الســــلطة عل ه الهيئ
وهـــو مـــا يلـــزم عليـــه الترشـــح لعضـــوية  ،لـــه أولا اكتســـاب صـــفة العضـــوية فيهـــاالتشـــريعية لابـــد 

منصـــب فـــي تـــولي  ورغـــب ،عضــويته إثبـــاتوتـــم  ،دمقعـــفــاز ب فـــإذا ،المجلــس الشـــعبي الـــوطني
يتجســد ذالــك فــي و ، منتخبــة شــكل ونظــام معــين لانتخابهــاحــدد القــانون لكــل ســلطه ئاســة فقــد الر 

طرق لانتخابه، ولتوضـيح الكيفيـة التـي يتـولى  النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني تحديد 
 المجلس الشعبي الوطني نتطرق إلى: بها رئاسة  

رئـــيس المجلـــس  انتخـــاب، الـــوطني (المطلـــب الأول) الترشـــح لعضـــوية المجلـــس الشـــعبي
 الشعبي الوطني  (المطلب الثاني). 
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 : الترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني الأولالمطلب 

 أول، وهـو المبدأيعد الترشح للمجلس الشعبي الوطني حق مكفول لكل مواطن من حيث 
رئاســته لــذلك  إلــىخطــوة يخطوهــا المترشــح بهــدف الحصــول علــى مقعــد فــي البرلمــان وصــولا 

 أنوط التــي يجــب والشــر  المبــادئوضــعت القــوانين المتعلقــة بتنظــيم الانتخابــات مجموعــة مــن 
، وســـنتناول إتباعهـــاالواجـــب  الإجـــراءات، وكـــذا مجموعـــة مـــن تتـــوفر فمـــن يرغـــب فـــي الترشـــح

16/10P0Fمن خلال قانون الانتخابات  الترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني

1
P:في 

 )الأول(الفـــرع  ي ــــــح لعضــوية المجلـــس الشـــعبي الوطنـــــق فـــي الترشـممارســـة الحـــ مبــادئ
الترشح لعضـوية  إجراءات،  الشعبي الوطني ( الفرع الثاني ) المجلس الترشح لعضوية شروط

 .المجلس الشعبي الوطني (الفرع الثالث )

 فـي الترشـح لعضـوية المجلـس الشـعبي ممارسة الحـق مبادئ: الأولالفرع 
 الوطني 

   همـا: أساسـيين مبـدأينتقـوم عمليـة الترشـيح للانتخابـات المجلـس الشـعبي الـوطني علـى 
 (ثانيا).الترشيح  إعلان زاميةـــــإل ومبدأ (أولا)،عمومية الترشيح  مبدأ

 عمومية الترشيح  مبدأ:  أولا

ترشـــــحين ماكبـــــر عـــــدد مـــــن ال أمـــــامعموميـــــة الترشـــــيح فـــــتح بـــــاب الترشـــــح  بمبـــــدأيقصـــــد 
يعنــي خلــو حــق الترشــيح مــن الشــروط والضــوابط  ، وهــذا لاالانتخابيــة المعركــةالمتنافســين فــي 

 إطلاقـــهعلـــى  المبـــدأيصـــعب تحديـــد هـــذا  إذ التـــي حـــددها ونظمهـــا المشـــرع مـــن قبـــل،القانونيـــة 
المترشـحين يكــون مرتبطــا دائمــا  تحديــد عــددقانونيــة مثـل  اعتبــارات إلــىوالسـبب فــي ذلــك يعـود 

                                                           
ـــالمتعلــق بنظــام الانتخابــات، الجريــدة الرس 2016أوت  25المــؤرخ فــي  10/ 16القــانون العضــوي رقــم  -1 ـــمية، عـــــــــــ دد ـــــــــــــــ

 .2016أوت  28، بتاريخ 50
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 وتوزيعهـا  المراد شـغلها علـى النحـو الـذي يحقـق التـوازن بـين عـدد السـكان النيابيةبعدد المقاعد 
P1Fالجغرافي

1
P. 

ــــى  ــــة اعتبــــاراتوكــــذلك عل ــــاك عملي ــــة الترشــــح إ، فهن ــــى مبــــدأ عمومي ســــتثناءات واردة عل
 كحرمان بعض الفئات من التقدم إلى الترشيح.

 ثانيا: مبدأ إلزامية إعلان الترشح 

بفتــرة  كــل مــن يرغــب فــي ترشــيح نفســه يلــزم عليــه تقــديم طلــب بــذلك قبــل إجــراء الاقتــراع
التعرف علــى مرشــحيهم قبـــل جــل الســماح للمـــواطنين بــأ، وهـــذا مــن يحــددها القــانون الانتخــابي

مـــن  93، فيـــتم التصـــريح بالترشـــح لعضـــويه المجلـــس الشـــعبي الـــوطني حســـب المـــادة الاقتـــراع
المتعلق بنظام الانتخابـات عـن طريـق إيـداع قائمـة المترشـحين علـى  16/10القانون العضوي 

عــذر عليــه ذلــك مــن طــرف وإذا ت  ،مســتوى الولايــة مــن طــرف المترشــح الــذي يتصــدر القائمــة
، حيــث كــان عــدم تطبيــق هــذا المبــدأ مــن قبــل القــوانين رشــح الــذي يليــه مباشــرة فــي الترتيــبالمت

P2Fالفرنسية نتائج

2
P. 

 الفرع الثاني: شروط الترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني 

ــــتم  ــــوطني عــــن طريــــق ا أعضــــاء انتخــــابي ــــس الشــــعبي ال قتــــراع العــــام المباشــــر لاالمجل
P3Fوالسري

3
P ، 16/10مـن القـانون العضـوي  92وقـد نصـت المـادة  دوائر انتخابية محـددة،ضمن 

علــى شــروط يجــب توافرهــا فــي المترشــح لعضــوية المجلــس الشــعبي  الانتخابــاتالمتعلــق بنظــام 
 :  فيما يليالوطني والتي تتمثل 

                                                           
دندن، دور القضاء في العملية الانتخابية، دراسـة مقارنـة بـين التشـريع الجزائـري والتشـريع الفرنسـي، أطروحـة  جمال الدين -1

 .64، ص2016/2017، 1لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
"   voisinانين الفرنسية، أن أنتخـب النائـب العمـومي بفرسـاي السـيد فـوزان" نتائج عدم تطبيق هذا المبدأ  من قبل القو  من -2

عقــب الحــرب الســبعينية بــين فرنســا وألمانيــا، دون أن يرشــح نفســه أو يــدري  1871لعضــوية الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية ســنة 
ت الممهدة للعملية الانتخابية في شيئا عن انتخابه ، حيث كان معتقلا في أحد السجون بروما. أنظر : أحمد بنيني، الإجراءا

، تــم تحميلــه مــن الموقــع  176،ص 2005/2006الجزائــر، رســالة الــدكتوراه، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية،جامعة باتنــة،
 . 16/05/2019بتاريخ  etudieant.net-https://espacالالكتروني 

ـــــتضالم 2016مــــارس  06المــــؤرخ فــــي  16/01مــــن القــــانون رقــــم  118المــــادة  - 3 ـــــمن التعــــديل الدســـــــــ ــــدة ـــــــــــ توري، الجري
 .2016مارس  07، الصادرة في 14عدد  ية،ـــــــالرسم

https://espac-etudieant.net/
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، أداء (ثالثــا) الجنســية ،، شــرط الســن (ثانيــا))أولااســتفاء شــروط الناخــب فــي المترشــح ( 
    بحكــــــم قضــــــائي  أن لا يكــــــون محكــــــوم عليــــــه ،الخدمــــــة الوطنيــــــة أو الإعفــــــاء منهــــــا (رابعــــــا )

 ، عدم الوقوع في حاله من حالات عدم القابلية للانتخاب (سادسا).(خامسا)

 أولا : استفاء شروط الناخب في المترشح 

، فلايمكـن تصـور أي شـخص أن شخص له حق الاشتراك في الانتخاب الناخب هو كل
ـــنتخابــات دون أن يكلإيترشــح ل ـــون مقيــد فــي القوائــ ـــنتخابيــة أي انتقلإم اـــ ـــبالناخ    اء صــفةـ P4Fـــ

1
P 

ن حــق الانتخــاب يســبق لأ، ولكــن كــل مترشــح لابــد أن يكــون ناخبــا، ناخــب مترشــحا فلــيس كــل
 حق الترشح .

القـانون العضـوي مـن  03المـادة ولاكتساب صفة الناخـب لابـد مـن تـوافر شـروط حـددتها 
 وهي:  16/10

وهـو مـا يعـرف  ،سنة كاملة يـوم الاقتـراع 18 ونتخاب وهلإبلوغ السن القانوني ل -1
 .بسن الرشد السياسي

ــ -2 ة التمتــع بــالحقوق المدنيــة والسياســية ولــم يوجــد فــي إحــدى حــالات فقــدان الأهلي
بق الحكم عليه فـي يكون الناخب في وضعية قد س ث لا، حيـــالمحددة في التشريع المعمول به

معهـــا دعوتـــه للمســـاهمة فـــي إدارة ح بحيـــث لا يصـــ ،جـــرائم معينـــة تخـــل بشـــرفه وتســـقط اعتبـــاره
P5F2ةالدول شؤون

P، محكوم عليه. أو الأهليةمين مصير الدولة في يد شخص ناقص أت يمكن فلا 

وقــد تنتهــي بــرد الاعتبــار  مؤقتــة، والسياســيةمــن الحقــوق المدنيــة قــد تكــون حالــة الحرمــان 
 إجـــراء بواســـطة أو الجريمـــةهـــذه الجـــرائم عـــن طريـــق العفـــو الشـــامل عـــن  فـــي للمحكـــوم علـــيهم

                                                           
رة مكمله لنيل شهادة ، مذك12/01بن خليفة، آليات الرقابة على العملية الانتخابية في الجزائر في ظل القانون رقم خالد  -1

 . 55، ص2014/2015الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
فــوزي اوصــديق، الــوافي فــي شــرح القــانون الدســتوري الجزائــري، الســلطات الــثلاث، الجــزء الثالــث، الطبعــة الثانيــة، ديــوان  -2

 . 33،ص2004المطبوعات الجامعية، الجزائر،
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P6Fقضــائي بــرد الاعتبــار لهــم

1
P،  علــى المترشــح للانتخابــات أن لا يكــون محكــوم عليــه ومنــه يجــب

16/10P7Fمن القانون العضوي   05في الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 

2
P. 

 قــدر يســتوجب فــي المترشــح أن يكــون علــىوهــذا لنوعيــة المنصــب الــذي ســيتولاه والــذي 
 .  من الأمانة والشرف والأخلاق عال

وبالتــالي لا يكــون فــي احــدي حــالات الموانــع المطلقــة للترشــح ، فــلا يكــون قــد حكــم عليــه 
ؤديــــــــة إلـــــــى الحرمــــــــان مــــــــن حـــــــق الانتخــــــــاب المفلســــــــين والمحجــــــــوز بـــــــالحبس أو الجــــــــنح الم

ثورة التحريرية فهي تمنع الشـخص مـن أن يكـون مع السلطات الفرنسية أثناء الالمتعاون ،عليهم
P8Fناخبا وقابلا للانتخاب 

3
P. 

 .P9F4اأن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيه-03

 ثانيا: شرط السن 

ســنة علــى الأقــل  25 بالغــايشــترط أن يكــون المترشــح لعضــوية المجلــس شــعبي الــوطني 
P10Fيــوم الاقتــراع

5
P، اب  لإقحــامهم فــي الحيــاة للشــب وإشــراك، وهنــا تشــجيع النســاء أوبالنســبة للرجــال

، ونظرا لثقل المهام التي يتولاهـا النائـب البرلمـاني بعـد فـوزه فـي الانتخابـات التشـريعية السياسية
 تؤهله للقيام بتلك المهام. مرحلة  يكون قد بلغ من العمر أنتستوجب 

                                                           
 .174، ص 2010الجزائر،  ،نشريس للود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية ، دار بلقمول -1
يســجل فــي القائمــة  يلــي: " لا بنظــام الانتخابــات علــى مــا المتعلــق 16/10 العضــوي رقــممــن القــانون  05تــنص المــادة  -2

 الانتخابية كل من :
 مضادا لمصالح الوطن.سلك سلوكا أثناء ثورة التحرير الوطني -
 حكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره.-
حــددة تطبيقــا دة المحكــم عليــه مــن اجــل جنحــة بعقوبــة الحــبس والحرمــان مــن ممارســة حــق الانتخــاب والترشــح للمــ-

 من قانون العقوبات . 14و 1مكرر  9للمادتين 
 إفلاسه ولم يرد اعتباره . أشهر-
  ."تم الحجز القضائي أو الحجز عليه َ -

صــالح بلحـــاج، المؤسســـات السياســية والقـــانون الدســـتوري فــي الجزائـــر مـــن الاســتقلال إلـــى اليـــوم، الطبعــة الثانيـــة، ديـــوان  -3
 .  247، ص 2015المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 المتعلق بنظام بالانتخابات.  16/10من القانون العضوي   01فقرة  92المادة   -4
 المتعلق بنظام الانتخابات . 16/10من القانون العضوي  2الفقرة  92المادة   -5
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 الجنسية ثالثا:

مــن يــرتبط بــالوطن  إلايتمتــع بهــا ويمارســها  ومنهــا حــق الترشــح لاالحقــوق السياســية   نإ
ــــا والأرض ــــانون العضــــوي  92حيــــث نصــــت المــــادة  ،ارتباطــــا وثيق المتعلــــق  10-16مــــن الق

ذا  المجلـــس الشــــعبي الــــوطنييكــــون المترشـــح لعضــــوية  أنعلــــى  03بالانتخابـــات فــــي الفقـــرة 
 مكتسبة. أو أصليةكانت  إذا الإشارةجنسية جزائريه دون 

يتمتـع الشـخص الـذي يكتسـب  الفردية:الآثار  " الجنسية الجزائري بالنصوقد جاء قانون 
P11F1"مــن اكتســابها ابتــداءالجنســية الجزائريــة بجميــع الحقــوق المتعلقــة بالصــفة الجزائريــة 

P.  وهــو مــا
 .  المترشح بجنسيه أصلية أو مكتسبة يبين أحقية

 منهارابعا: أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء 

ــــ يعتبــــر أداء الخدمــــة   ــــة واجب ــــط دون  مقدســــا يســــتوجب االوطني ــــى الرجــــال فق عل
صـــب من كـــل مـــواطن مـــدعو لتـــولي..." وقـــد نـــص قـــانون الخدمـــة الوطنيـــة الجزائـــري: ،النســـاء

تزامـات الخدمـة لإمهمـة انتخابـه يجـب أن يكـون متحـررا مـن  مسؤولية فـي مؤسسـات الدولـة ...
P12F2"الوطنية 

P  . 

الوطنيـــة المواطنـــون الـــذين أدوا المـــدة القانونيـــة لتزامـــات الخدمـــة إكمـــا يكـــون متحـــررا مـــن 
P13Fجتماعية الجديرة بالاهتماملإللخدمة الوطنية والمعفيون بسبب حالاتهم ا

3
P  . 

 قضائيعليه بحكم لا يكون محكوما  خامسا:أن

جنحـــة ســـالبه  أولا يكـــون المترشـــح محكـــوم عليـــه بحكـــم قضـــائي نهـــائي لارتكابـــه جنايـــة 
P14Fاره باستثناء الجنح غير العمدية للحرية ولم يرد اعتب

4
P . 

                                                           
ديســـمبر  15المـــؤرخ فـــي  70/86المعـــدل والمـــتمم للأمـــر  2005فيفـــري  29المـــؤرخ فـــي 05/01مـــن الأمـــر  15المــادة  -1

 .2005فيفري  27، الصادرة بتاريخ 15الجزائري، الجريدة الرسمية، عدد  المتضمن قانون الجنسية 1970
، 48دد ـــــــــالمتعلــق بالخدمــة الوطنيــة، الجريــدة الرســمية، ع 2014أوت  09المــؤرخ فــي  14/06ن القــانون مــ 08المــادة   -2

 . 2014أوت  10الصادرة بتاريخ 
 المتعلق بالخدمة الوطنية.  14/06من القانون  60المادة  - 3
 المتعلق بنظام الانتخابات . 16/10من القانون العضوي   92المادة   -4
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 سادسا : عدم الوقوع في حالة من حالات عدم القابلية للانتخاب

المتعلــــــق بنظــــــام  10-16جــــــاء الــــــنص علــــــى هــــــذه الحــــــالات فــــــي القــــــانون العضــــــوي 
توقــــــف عــــــن العمــــــل فــــــي دائــــــرة ولمــــــدة ســــــنه بعــــــد ال وظــــــائفهمالانتخابــــــات، خــــــلال ممارســــــة 

 يلي: فيها وظائفهم وهم كما امارسو  أنسبق لهم  أويمارسون  حيث،الاختصاص

عضــو المجلــس التنفيــذي  للولايــة،الأمــين العــام  الــدائرة،رئــيس  المنتــدب،الــوالي  ،الــوالي-
ـــــة  الأمـــــن،موظفـــــو أســـــلاك  الشـــــعبي،أفـــــراد الجـــــيش الـــــوطني  القاضـــــي، للولايـــــة، أمـــــين خزين
P15F1مأو القنصل العاالسفير الولاية،

P. 

وظائفهم ونفـوذهم والغرض من هذا المانع الحيلولة دون قيام هؤلاء الأشخاص باستغلال 
، وبعــــــد مــــــرور ســــــنة مــــــن التوقــــــف عــــــن العمــــــل يمكــــــنهم الترشــــــح لــــــدائرة لأغــــــراض انتخابيــــــه

P16Fاختصاصهم

2
P  . 

 الفرع الثالث: إجراءات الترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني 

حـــدد القـــانون  المجلـــس الشـــعبي الـــوطني شـــروط الترشـــح القانونيـــة لعضـــوية  اســـتفاءبعـــد 
اق بالمتعلـــــق بنظـــــام الانتخابـــــات إجـــــراءات للترشـــــح كخطـــــوة ثانيـــــة فـــــي ســـــ 16/10العضـــــوي 

ـــــتزكيــــة القــــوائم الانت تتمثــــل فــــي التصــــريح بالترشــــح (أولا)، والتــــي ،التشــــريعيات ـــــ(ثاني خابيةـ ا)  ــ
جهة المخولـة بـرفض الترشـح والالتعديل في القوائم أو السحب (رابعا)،  ،الترشح (ثالثا) استمارة

 .)خامسا(

 : التصريح بالترشح  أولا

ـــتم  ـــداعي ـــذي يتصـــدر  المترشـــحينقائمـــة  إي ـــة مـــن طـــرف المترشـــح ال ـــى مســـتوى الولاي عل
 تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب. وإذاالقائمة، 

P17Fؤها ويوقعها قانونا كل مترشحيمل الإدارةفي استمارة تسلم من طرف  القائمةتعد  -

3
P. 

                                                           
 .المتعلق بنظام الانتخابات 16/10 من القانون العضوي  رقم 91 المادة -1
 . 248ص  ، مرجع سابق ، صالح بلحاج -2
 المتعلق بنظام الانتخابات . 16/10من القانون العضوي   2، 1فقرة  93المادة  -3
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لقـــــوائم المترشـــــحين الأحـــــرار، ويســـــلم  الانتخـــــابييرفـــــق بالتصـــــريح بالترشـــــح البرنـــــامج   -
P18Fتاريخ وساعة الإيداع  يبينللمصرح وصل 

1
P. 

لـدى الأشـكال  نفـسأما بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج فيتم إيداع الترشيحات وفـق 
P19Fأو القنصلية المعنية لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية  ،الممثلية الدبلوماسية

2
P. 

 ثانيا: تزكية القوائم الانتخابية

أو بعنـوان قائمـة  ،كل قائمـة مترشـحين سـواء قـدمت تحـت رعايـة  حـزب سياسـي أو أكثـر
P20Fتزكي صراحة أنحرة يشترط 

3
P،  :بإحدى الصيغ التالية 

مــن طــرف الأحــزاب السياســية المتحصــلة فــي أخــر انتخابــات تشــريعية علــى أكثــر  إمــا  -
 من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها . %  04من 

منتخبين على الأقـل فـي الـدائرة  10من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على  وإما -
 الانتخابية المترشح فيها.

أو تحت رعايـة حـزب ،أو قائمة حرة ، ئمة تحت رعاية حزب سياسيوفي حالة تقديم قا  
فانـــه  ،سياســـي سيشـــارك لأول مـــرة فـــي الانتخابـــات ولـــم تتـــوفر فيـــه الشـــرطين المـــذكورين ســـابقا

توقيــع مــن نــاخبي الــدائرة الانتخابيــة لكــل مقعــد  250يجــب أن تكــون مدعومــة علــى الأقــل ب 
 مطلوب شغله . 

 يلي:  ماكية في الخارج فتقدم القائمة الانتخابية بالنسبة للدوائر الانتخاب أما
   .سياسية أحزابعدة أو  ،تحت رعاية حزب سياسي -
ــــمقعـــد مطلكـــل  الأقـــلتوقيـــع علـــى  200بعنـــوان قائمـــة حـــرة مدعمـــة ب  - ــــلوب شــــ غله ــ

P21Fاخبي الدائرة الانتخابية المعنيةويكون التوقيع من ن

4
P. 

 

                                                           
 المتعلق بنظام الانتخابات . 16/10من القانون العضوي   4، 3فقرة  93المادة  -1
 المتعلق بنظام الانتخابات . 16/10من القانون العضوي   5فقرة  93المادة  -2
 المتعلق بنظام الانتخابات .  10/  16من القانون العضوي   94المادة  -3
 المتعلق بنظام الانتخابات .  10/  16من القانون العضوي   212المادة   -4
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 ثالثا: استمارة الترشح 

لفتـــه لــذلك يعتبـــر توقيعـــه اوعنــد مخ ،أو يبصــم فـــي قائمــة واحـــدة فقـــطللناخــب أن يوقـــع  
المتعلـــــق بنظـــــام  16/10العضـــــوي ويعرضــــه لعقوبـــــات منصـــــوص عليهـــــا فــــي القـــــانون ،لاغيا

P22Fالانتخابات

1
P. 

 تم التصـديق عليهـا لـدى ضـابط عمـوميتوقع الاستمارة بوضع بصـمة السـبابة اليسـرى ليـ
أو أي وثيقـــة رســـمية تثبـــت  ،بطاقـــة التعريـــف الوطنيـــة، ورقـــم واللقـــب والعنـــوان الاســـموتتضـــمن 

 .م التسجيل في القائمة الانتخابيةوكذلك رق ،هوية الموقع
وترفــق ببطاقــة معلوماتيــة لأجــل اعتمادهــا  ،وتقــدم الاســتمارة المســتوفية للشــروط القانونيــة

بــة التوقيعــات إلــى رئــيس اللجنــة الانتخابيــة فــي الــدائرة الانتخابيــة، والــذي تتمثــل مهمتــه فــي مراق
P23Fبذلك  ايعد محضر لللتأكد من صفتها 

2. 
P24F) يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع 60جل إيداع قوائم المترشحين ستين (أينتهي و 

3
P. 

 رابعا: التعديل في القوائم أو السحب

فانـه لايمكـن تعـديل قائمـة المترشـحين المودعـة أو  ،16/10من القانون  96طبقا للمادة 
 سحبها إلا في حالة وفاة المترشح .

خلف مـــن طـــرف الحـــزب الـــذي تســـيجـــل إيـــداع الترشـــيح أفـــي حالـــة الوفـــاة قبـــل انقضـــاء و 
، أمــا فــي حســب ترتيــب المترشــحين فــي القائمــة كــان مــن المترشــحين الأحــرار وإذا ،ينتمــي إليــه

 فلا يمكن الاستخلاف . ،إيداع الترشح جلأحاله الوفاة بعد انقضاء 
) يومـا كاملـة قبـل  60جل إيداع قوائم المترشـحين ينتهـي سـتين (أتجدر الإشارة إلى أن  

P25Fتاريخ الاقتراع 

4
P. 

 

                                                           
أشــهر  6بنظــام الانتخابــات علــى أنــه:" يعاقــب بــالحبس مــن المتعلــق  16/10مــن القــانون العضــوي   212تــنص المــادة  - 1

 دج كل من يوقع أو يبصم في أكثر من قائمة ". 200000دج إلى  50000سنة وبغرامة من   1إلى
 المتعلق بنظام الانتخابات . 16/10من القانون العضوي   05فقرة  94المادة  -2
 ام الانتخابات . المتعلق بنظ 16/10من القانون العضوي    95المادة  -3
 المتعلق بنظام الانتخابات . 16/10من القانون العضوي   95المادة  -4
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 خامسا : الجهة المخولة برفض الترشح
 جهتين:  إلىقائمة مترشحين يكون بقرار ويعود  أومترشح  أيرفض  إن
 .الوالي داخل التراب الوطني  -
 الوطني .القنصلية خارج التراب  أو الدبلوماسيةرئيس الممثلية  -

 أيــام 10، ويبلــغ تحــت طائلــة الــبطلان خــلال يكــون معلــلا أنويشــترط فــي قــرار الــرفض 
 ، ويعد قرار الرفض قابلا للطعن : التصريح بالترشح إيداعمن تاريخ  ابتداءكاملة 

كاملـــة  أيـــام) 03خـــلال ثلاثـــة ( إقليميـــاالمختصـــة  الإداريـــةالمحكمـــة  إمـــاميرفـــع  داخليـــا:
 .تبليغه تاريخمن  ابتداء

كاملـة  أيـام) 05بـالجزائر العاصـمة خـلال خمسـة ( الإدارية المحكمة أماميرفع  خارجيا :
 ء من تاريخ تبليغه . اابتد

أو إلــى رئــيس الممثليــة  ،إلــى الــوالي تلقائيــا إلــى الجهتــين حســب الحالــةليبلــغ هــذا الحكــم  
ي شــكل مــن أشــكال هــدا الحكــم غيــر قابــل لأ ذو يكــون عندئــ ،أو القنصــلية لتنفيــذه الدبلوماســية

P26F1نالطع
P . 

 المطلب الثاني: انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني 
بعـــد اســـتفاء الشـــروط والإجـــراءات القانونيـــة للترشـــح لعضـــوية المجلـــس الشـــعبي الـــوطني 

تبــدأ الفتــرة  ،المجلــس الدســتوري بــإعلان نتائجهــا والتــي يخــتص ،الانتخابــات التشــريعية وإجــراء
P27Fالتشــريعية

2
P) تحــت مــن تــاريخ إعــلان المجلــس الدســتوري )15وجوبــا فــي اليــوم الخــامس عشــر ،

P28Fصغر نائبين منهماأرئاسة اكبر النواب سنا وبمساعدة 

3
P. 

عـــلان المســـلم مـــن المجلـــس يـــتم خـــلال هـــذه الجلســـة المنـــاداة الاســـمية للنـــواب حســـب الإ
ثـم بعـد ذلـك  ،والإشراف على تشكيل لجنة إثبات العضوية والمصادقة علـى تقريرهـا، الدستوري

                                                           
 .من القانون العضوي  المتعلق بنظام الانتخابات 98المادة   -1
ســنوات وهــي تختلــف عــن الــدورة التشــريعية، والتــي حــددت بــدورة عاديــة مــرة واحــدة فــي الســنة  05الفتــرة التشــريعية مــدتها  -2

أشــهر علــى الأقــل، تبتــدئ فــي اليــوم الثــاني مــن أيــام العمــل فــي شــهر ســبتمبر، و بالإمكــان الــدعوة لإجــراء دورة  10مــدتها 
 . 2016من دستور  135إستثنائية . أنظر : المادة 

 .  2016من دستور  130المادة  -3
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P29Fالإشــراف علــى انتخــاب رئــيس المجلــس الشــعبي الــوطني

1
P ،)05ليمــارس عهدتــه لمــدة خمــس( 

P30Fسنوات

2
P، ذي يتم وفق حالتين سنتناولهما فيوال  : 

 .حاله شغور منصب الرئيس (الفرع الثاني ) ،الحالة العادية (الفرع الأول )

 العاديةالحالة  الأول:الفرع 
الطـريقتين  بإحـدىالنـواب  ئـهيتم انتخاب رئيس المجلس الشـعبي الـوطني مـن طـرف زملا

 ، المترشح الوحيد (ثانيا).تعدد المترشحين (أولا) التاليتين:
 أولا : تعدد المترشحين 

انتخابــه عــن طريــق الاقتــراع الســري ويعلــن فــائزا إن رئــيس المجلــس الشــعبي الــوطني يــتم 
P31Fصل على الأغلبية المطلقة للأصواتالمترشح الذي تح

3
P . 

مــن المترشــحين عــل الأغلبيــة المطلقــة مــن أصــوات النــواب  أيوفــي حالــه عــدم حصــول 
P32Fيتم اللجوء إجراء دور ثـاني

4
P يتنـافس فيـه المترشـح الأول والثـاني المتحصـلين علـى اكبـر عـدد ،

ـــة  ـــذالك فـــوز المترشـــح المتحصـــل علـــى الأغلبي ـــيعلن ب P33Fمـــن الأصـــوات، ل

5
P،  ـــه تعـــادل وفـــي حال

P34Fالأصوات بين المترشحين يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا

6
P  . 

 ثانيا : حالة المترشح الوحيد 
المترشـح  أن  أي ،مجلـس الشـعبي الـوطنيال رئاسـة عند غياب مترشحين متنافسـين علـى

تعــدد المترشــحين ) فــردا واحــدا يــتم الانتخــاب علنــا علــى عكــس الحالــة الســابقة ( حالــة يكــون 

                                                           
جويليـة  30، الصادرة بتاريخ  46دد ـــــــــــمية، عـــــــــريدة الرســــــــــــــالج من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، 02المادة -1

2000 . 
 .2016من دستور  119المادة  -2
 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني .  01الفقرة  03المادة  -3
على خلاف مجلس الأمة فان إجراءات انتخاب رئيسه هي نفس الإجراءات مـع الإشـارة إن إجـراء الـدور الثـاني فـي حالـة  -4

ساعة . هذا الأجل لم يتم النص عليه بالنسبة لانتخابـات  24تعدد المترشحين بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة يكون في اجل 
مـن النظـام  05ز المترشح الحاصل على الأغلبيـة النسـبية . انظـر: المـادة المجلس الشعبي الوطني وفي هذه الحالة يعلن فو 

 .  2017أوت  22، الصادرة بتاريخ 49الداخلي لمجلس الأمة، الجريدة الرسمية، عدد 
 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني . 03،  02الفقرة  03المادة  -5
 من النظام الداخلي الشعبي الوطني  . 04الفقرة  03المادة  -6
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، لــيعلن بــذلك فــوز المترشــح الوحيــد لرئاســة المجلــس بعــد حصــوله علــى أغلبيــة وذلــك برفــع اليــد
P35Fأصوات النواب

1
P . 

  المجلس الشعبي الوطني الفرع الثاني : حالة شغور منصب رئيس

قــد يحــدث  ،بالإضــافة إلــى انتخــاب رئــيس المجلــس الشــعبي الــوطني فــي الحالــة العاديــة
 فيـتم فـي ،أو الوفـاة ،أو التنافي ،أو العجز ،شغور في منصب رئاسة المجلس بسبب الاستقالة

خمسـة جـل أ، وفـي الـداخليهذه الحالة انتخاب رئيسا جديـدا بـنفس الطـرق المحـددة مـن النظـام 
 ) يوما من تاريخ إعلان الشغور.15عشرة (

 علـــى لجنـــة وإحالتــهيجتمــع وجوبـــا مكتـــب المجلــس ليتـــولى تحضـــير ملــف حالـــة الشـــغور 
P36Fوالإداريـــة والحريـــات الشـــؤون القانونيـــة

2
P الشـــغور إثبـــاتتقريـــر ( الشـــأن، التـــي تعـــد تقريـــرا بهـــذا(  

علــى عمليــة  بالإشــرافويقــوم فــي هــذه الحالــة  ،المجلــس أعضــاء بأغلبيــةوتعرضــه للمصــادقة 
ـــر المترشـــحين لرئاســـة المجلـــس الشـــعبي الـــوطني أالانتخـــاب  ـــرئيس ســـنا مـــن غي ـــر نـــواب ال كب
P37Fصغر نائبينأوبمساعدة 

3
P. 

رئــيس المجلــس الشــعبي الــوطني ينتمــي دائمــا   أنويلاحــظ فــي النظــام السياســي الجزائــري 
مــا  وهـذا ،وهــو حـزب جبهــة التحريـر الــوطني ،انمـإلـى الحــزب الفـائز بأغلبيــة المقاعـد فــي البرل

، فمــا دام النــواب هــم مــن يختــارون المســؤول اســتقلالية المجلــس ويعــدم المعارضــةيــؤثر علــى 
فالأكيــــد أنهــــم ســــينتخبون المنتمــــي إلــــى  ،الأول فــــي الســــلطة التشــــريعية عــــن طريــــق الانتخــــاب

 والذي له نفس التوجه ليتربع على عرش المجلس. ،حزبهم
رؤسـاء منـذ تأسيسـه فـي ســنة  10يـذكر أن المجلـس الشـعبي الـوطني شـهد تعاقــب عشـر 

 وهم السادة:  1977
 رابح بيطاط  -

                                                           
 .ن النظام الداخلي الشعبي الوطنيم 05الفقرة  03المادة  -1
عضو تختص  35لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات من اللجان الدائمة في المجلس الشعبي الوطني، تتكون من  -2

ة وســيرها، وبنظــام الحريــات، وبنظــام حقــوق الإنســان، وبنظــام بالمســائل المتعلقــة بتعــديل الدســتور، وتنظــيم الســلطات العموميــ
ــالتنظيم القضــائي، وبقــانون الانتخابات،وبالنظــام الــداخلي للمجلــس الشــعبي  الانتخابات،وبنظــام القــانون الأساســي للقضــاء، وب

 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني .   20الوطني...الخ .أنظر: المادة 
 نظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني .من ال 10المادة  -3
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 عبد العزيز بلخادم  -
 رضا مالك ( المجلس الاستشاري الوطني ) -
 عبد القادر بن صالح ( المجلس الوطني الانتقالي )  -
 كريم يونس  -
 عمار سعيداني  -
 عبد العزير زياري  -
 محمد العربي ولد خليفة  -
   ةسعيد بوحج -
P38Fمعاذ بوشارب -

1
P،  2018أكتوبر  23وهو الرئيس الحالي منذ . 

        فــــي الفتــــرة التشــــريعية الثامنــــة  المجلــــس الشــــعبي الــــوطني وقعــــت حالــــة شــــغور رئاســــة  
ب كتــب المجلــس الشــعبي الــوطني عقــب الاجتمــاع الــذي ترأســه النائــمأيــن أعلــن  ،( الحاليــة )

المجلـس ، حاله الشغور نتيجة لوضعية الانسداد التي يعيشها العايب بصفته الأكبر سناالحاج 
نائب ) سحب الثقـة مـن  351(  وشلل جميع أنشطته اثر قرار أغلبية النواب ،الشعبي الوطني

 ومطالبته بتقديم استقالته .  ةحجرئيس المجلس السيد : السعيد بو 
والحريــات بــالمجلس لتقــديم  والإداريــةلقانونيــة لجنــة الشــؤون ا إخطــاركمــا قــرر المكتــب   
بـدورها فـي بيـان لهـا عقـب  أكـدتوالتـي ،واحد  أسبوع أقصاهجل أهذا الشغور في  إثباتتقرير 

المجلــــس رئــــيس حالــــة الشــــغور بســــبب عجــــز لجتمــــاع اســــتفاء الشــــروط القانونيــــة والهيكليــــة لإا
وعــدم الاســتجابة لمطلـــبهم  ،مهامـــه نتيجــة عــدم التوافــق مـــع النــواب أداءعــن الشــعبي الــوطني 

 10ها المـادة تتدخل ضمن التدابير القانونية التي تضمن الحالةهذه  أنوابرز البيان  بالاستقالة
P39Fالشعبي الوطنيمن النظام الداخلي للمجلس 

2
P. 

لاسـيما النظـام ، عمل ونشاط المجلس الشـعبي الـوطني تنظمالنصوص القانونية التي  إن
التــي تــنص علــى حالــة شــغور منصــب رئاســة المجلــس و  منــه،10الــداخلي للمجلــس فــي المــادة 

التي اعتمدها مكتب المجلس في تبريره لإعلان حالة الشـغور بسـبب العجـز و  ،الشعبي الوطني
 اسـتندتوهو نفـس الشـيء الـذي  ،وعدم الاستجابة لمطلب النواب تارة أخرى ،عن التسيير تارة

                                                           
 .24/04/2019بتاريخ   ،www.Aps.dzمعلومات تم تحميلها من الموقع الالكتروني  -1
 .17/05/2019، بتاريخ www.elmassa.com الالكتروني موقعالمعلومات تم تحميلها من  -2
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ـــاتإليـــه  ـــة الشـــؤون القانونيـــة والحري ـــة ســـحب الثقـــة مـــن رئـــيس  .لجن ـــى حال ـــم تـــنص بتاتـــا عل ل
مــــن النظــــام  10للمــــادة  والاحتكــــامومنــــه فــــالتبريرات التــــي قــــدمت  ،المجلــــس الشــــعبي الــــوطني

نـــه بعـــدم تقـــديم رئـــيس المجلـــس أو  ،عـــد غيـــر مبـــررا قانونـــايالمجلـــس الشـــعبي الـــوطني الـــداخلي 
واختيـــار بدلـــه يعـــد ســـابقة فـــي تـــاريخ ،واب علـــى ســـحب الثقـــة منـــه وإقـــدام أغلبيـــة النـــ ،اســـتقالته

خطــر رجــل علــى أ أنوهنــا يصــح القــول  ،ومســاس بمكانتــه ومركــزه ،المجلــس الشــعبي الــوطني
 القانون هو رجل القانون.

 الوطنيحقوق وواجبات رئيس المجلس الشعبي  الثاني:المبحث 
لعمـــل المجلـــس الشـــعبي  وأدوات لآليـــاتوبـــروز الحاجـــة  ،مـــع تطـــور الوظيفـــة التشـــريعية

 هئوأعضـــاجــل تفعيـــل دور المجلـــس أومـــن  الرقابـــة، أو ،ســـواء علـــى مســتوى التشـــريع ،الــوطني
، منحــت مجموعـــة واســعة مــن الحقـــوق مقابــل مجموعــة مـــن الالتزامــات بهــدف التشـــجيع عامــة

ه الحقـوق والواجبــات ذ، وهــذا بعـد مــا كانـت هــوجـه أكمــلوالتحفيـز للقيــام بالمهـام المنوطــة علـى 
ن المجلس الشعبي الوطني كان فـي تلـك الفتـرة مجـرد هيئـة لأ،محدودة في عهد الحزب الواحد 

 .   إدارية
وتـدعيما لمركـزه  ،البرلمـان أعضـاءوباعتبار رئيس المجلس الشعبي الوطني عضـو مـن  

القـــانوني فـــان لـــه حقـــوق مكفولـــة يتمتـــع بهـــا مـــثلهم وواجبـــات يلتـــزم بهـــا، وعليـــه ســـنتناول هـــذا 
 :  المبحث في مطلبين

واجبات رئيس المجلـس الشـعبي  ،( المطلب الأول)حقوق رئيس المجلس الشعبي الوطني
 .(المطلب الثاني)الوطني

 الوطنيحقوق رئيس المجلس الشعبي  الأول:المطلب 
، وتعــددها واختلافهــا نــص وكلــة لــرئيس المجلــس الشــعبي الــوطنيالمهــام الم لأهميــةنظــرا 

مهامــه بكــل حريــة واســتقلالية  وأداءجــل تســهيل ألــه الدســتور علــى مجموعــة مــن الحقــوق مــن 
ة أالمكافـــــ )ولالأفـــــرع الوتتمثـــــل هـــــذه الحقـــــوق فـــــي : الحصـــــانة البرلمانيـــــة (  ،قيـــــود أيـــــةدون 

 ( الفرع الثالث ). الاستقالة ،ثاني )الفرع ال(البرلمانية
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 البرلمانيةالحصانة  الأول:الفرع 
ــ مين اســتقلاليته ـأعبــارة عــن مجموعــة مــن القواعــد الخاصــة المقــررة كاســتثناء للبرلمــان لت

، وتتمثـــل هـــذه القواعـــد بعـــدم نـــه مـــن القيـــام بواجباتـــه الدســـتوريةولتمكي، الأخـــرىعـــن الســـلطات 
 وعــدم بمناســبة قيــامهم بعملهــم البرلمــاني وأفكــار أراءالبرلمــان عمــا يبدونــه مــن  أعضــاءمؤاخــذة 

مــن المجلــس الــذي ينتمــي  إذنبعــد الحصــول علــى إلا ، ضــدهمجنائيــة  إجــراءاتجــواز اتخــاذ 
P40Fالعضو إليه

1
P. 

 :الحصانة البرلمانية للنواب بالنصب 2016عترف الدستور الجزائري لسنة إوقد 

الحصــانة البرلمانيــة معتــرف بهــا للنــواب ولأعضــاء مجلــس الأمــة مــدة نيــابتهم ومهمــتهم  "
P41F2"البرلمانية

P،  من القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على ذلك. 71كما نصت المادة 

 البرلمانيةخصائص الحصانة  أولا:
 :  أهمهاللحصانة البرلمانية جملة من الخصائص 

للشـركاء  أوومعاونيـه ،عائلته  أفراد إلىفلا تمتد  ،حصريا يشخصية ترتبط بالبرلمان أنها
ـــد فـــي  إلاأن.  الجريمـــةفـــي  ـــم تكـــن شخصـــية حيـــث كانـــت تمت ـــة ظهورهـــا ل الحصـــانة فـــي بداي

 والأتباع.الخدم  إلىبريطانيا 
رفعــت  فــإذا، الأحــوالحــال مــن  يأبــلا يمكــن التنــازل عنهــا  أيمقــررة للمصــلحة العامــة  
وجـــب علـــى المحكمـــة الحكـــم بعـــدم قبولهـــا لـــبطلان  ،القضـــاء قبـــل رفـــع الحصـــانة إلـــى ىالـــدعو 

 ها. ب يلم يدفع البرلمان إنالمحكمة بذلك من تلقاء نفسها  وتقضي،إجراءاتها
المجلــس باســتثناء حالــة  إذنتتخــذ ضــد العضــو دون  التــيالجنائيــة  الإجــراءات إنكــذلك 

P42Fالتلبس بجريمة تكون باطلة 

3
P. 

 .حالة تكون عليها الدعوى أيويمكن الدفع بالبطلان في 
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 ثانيا:  أنــواع الحصانة البرلمانية
 أساسيين:تنقسم الحصانة البرلمانية إلى نوعين أو مظهرين   
 الموضوعية:الحصانة  -1

ئــــيس والتــــي تشــــمل كــــذلك ر  ،البرلمــــان أعضــــاءالحصــــانة الموضــــوعية لمصــــلحة  أقــــرت
التـي  والأفكار الآراءباعتباره عضوا في البرلمان بعدم محاسبته على المجلس الشعبي الوطني 

والمناقشـات  الأعمـالعنـد مباشـرة  أو، عقد الاجتماعات أثناء أو ،جلسات المجلس أثناءتطرح 
 التـأثير عليــه، بحيـث لا يكـون للحكومـة الخطـب التـي يلقيهـا داخـل البرلمـانو ، التـي يشـترك بهـا

P43Fرائهأب الإدلاءفي 

1
P. 

 أويتـابعوا  أن...  " :بـالنص 2016المؤسس الدستوري هذه الحصـانة فـي دسـتور كرس 
 أييسـلط علـيهم  أوجزائيـة  أودعـوى مدنيـة  أيترفـع علـيهم  أنوعلى العمـوم لا يمكـن  ،يوقفوا

بسـبب تصـويتهم خـلال ممارسـة  أو ،تلفظوا به مـن كـلامو  أراءعبروا عنه من  ضغط بسبب ما
P44F" البرلمانية  امهممه

2
P. 

ماعــدا  ،المعبــر عنهــا والأفكــار الآراءوتشــمل  ،العمــل البرلمــاني بــأداء مرتبطــةفهــي  إذن
 بها.ذلك فلا صلة لها 

 :الحصانة الإجرائية -2
P45Fتعتبـــر مـــن أهـــم الضـــمانات التـــي كفلتهـــا الدســـاتير لأعضـــاء البرلمـــان

3
P،  وقـــد ورد الـــنص

لا يجـــوز الشـــروع فـــي متابعـــة أي نائـــب... بســـبب جنايـــة أو  " : الجزائـــري عنهـــا فـــي الدســـتور
جنحــة إلا بتنــازل صــريح منــه، أو بــإذن حســب الحالــة، مــن المجلــس الشــعبي الــوطني... الــذي 

P46F" يقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه

4
P. 

والوقـوف فـي وجـه ، لحمايـة النائـب مـن كـل تهديـد لحريتـه أساسـاهذه الحصـانة ترمـي  إن
وزارة العـدل صـاحبة السـلطان فـي تحريـك الحـق العـام بواسـطة التنفيذيـة صـاحبة الحـق  السلطة

والحــبس تعــد تهديــد  ،قبضلالســابقة علــى الحكــم كــا الإجــراءاتن إ، لــذلك فــةمــعلــى النيابــة العا
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 بأوجـممـا  .والتنكيـل بـه والتي قد تستخدم دون وجه حـق بهـدف الضـغط عليـه  ،لحرية النائب
دون تــــرخيص مــــن  ضــــدهقضــــائي  إجــــراء أيحيــــث لا يمكــــن اتخــــاذ  تهديــــد،حمايتــــه مــــن كــــل 
 السلطات.الفصل بين  لمبدأوهذا تطبيقا ،السلطة التشريعية 

مـــن  128ة فـــي نـــص المـــادة وقـــد جـــاء تعطيـــل اســـتثناء إعمـــال مبـــدأ الحصـــانة الإجرائيـــ
P47F1 2016دســتور 

Pولــو أن نــص المــادة ذكــر وقــف البرلمــاني . فــي حالــة الجريمــة المتلــبس بهــا ،
ــــبس  ــــه النائــــب المتل ــــذي ينتمــــي إلي ــــس ال دون مواصــــلة إجــــراءات المتابعــــة قبــــل إخطــــار المجل

   .بالجريمة

 البرلمانية  المكافأةالفرع الثاني: 
البرلمانيــة تلــك التعويضــات الماليــة التــي يتقاضــاها البرلمــاني أثنــاء أداء  المكافــأةبيقصــد 

 الجهات.اته باستقلالية تامة عن جميع يلضمان سد حاج ،مهامه في العهدة البرلمانية
P48Fويتقاضــى رئــيس المجلــس الشــعبي الــوطني تعويضــة مســاوية لمرتــب رئــيس الحكومــة  

2
P .

مــن التعويضــات  %20والتــي تقــدر ب  ،بالإضــافة إلــى تعويضــة تكميليــة شــهرية عــن التمثيــل
P49Fالأساســـية الخاضـــعة للاقتطاعـــات القانونيـــة 

3
P امه ــــــــــهمســـاعدة فـــي أداء مالجـــل تســـهيل و أ. مـــن

شتى الإغـراءات التـي ولضمان عدم التأثير عليه ب ،ن باقي المناصب العليا في الدولةأنه شأش
 قد تواجهه . 

 ة ـــاستبدلت وظيف 2008لسنة  الدستوريوجب التذكير انه بموجب التعديل  للإشارة

 أنقبـل  1976لتعـود كمـا كانـت فـي دسـتور "  الأول" رئيس الحكومـة " بوظيفـة "الـوزير 
P50F4 1988في التعديل الدستوري لسنة تصبح "رئيس الحكومة"

P. 

                                                           
: " فــــي حالــــة تلــــبس أحــــد النــــواب أو أحــــد أعضــــاء مجلــــس الأمــــة بجنحـــــــــة أو  2016مــــن دســــتور  128تــــنص المــــادة  -1

 حسب الحالة فورا " .  ،ةالأمجنايــــة،يمكن توقيفه ، ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس 
دد ـــــــــــــــــــــــ، الجريـدة الرسـمية، عالمتعلـق بعضـو البرلمـان 2001نـاير ي 31المـؤرخ فـي  01/01من القانون رقـم  19المادة  -2
دد ــــــــ، الجريدة الرسمية، ع2003سبتمبر  01المؤرخ في  08/03، المعدل بالأمر رقم 2001فبراير  04الصادرة بتاريخ  ،9

 .2008سبتمبر  03، الصادرة بتاريخ 49
 .، المعدل والمتممالمتعلق بعضو البرلمان 01/01من القانون رقم  20المادة  -3
 ،2012العيـد عاشـوري، المؤسسـة التشـريعية فـي الجزائـر، الطبعـة الرابعـة، مطبعـة المجلـس الشـعبي الـوطني الجزائـــــــري،  -4

 . 123ص 
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وهـو مــا  ،أثنـاء عهدتـه البرلمانيـة شخصـي يكمـا أن التعـويض المسـتحق للعضـو البرلمـان
 أكده قرار مجلس الدولة الجزائري. 

رئـــيس المجلـــس الشــــعبي الـــوطني وبصـــفته رئيســــا لمكتـــب المجلـــس البرلمــــاني  أنحيـــث 
الاسـتثنائي والمتمثـل  الإجـراءيتضـمن عـدم تجديـد  07/06/2009قرار برلماني بتاريخ  أصدر

زب ـــــــفــــي صــــب التعويضــــات البرلمانيــــة لنــــواب حــــزب العمــــال فــــي الحســــاب الجــــاري لهــــذا الح
P51Fالمتعلق بعضو البرلمان 01/01من القانون 18 والمتخذ طبقا لنص المادة

1
P . 

التعويض البرلماني  أنستخلص مجلس الدولة من لفظ هذا النص القانوني وفحواه ألقد و 
نــه لــم أو  ،مكتبــه تصــرف بكــل شــرعية إطــارن المجلــس البرلمــاني المتصــرف فــي أو  ،شخصــي

 حق.يغفل قاعدة ولم يتعدى على 
P52Fن الطعن المقدم من طرف المدعين غير مؤسس ورفضه أقراره ب وأصدر

2
P. 

إن رئــيس المجلــس الشــعبي الــوطني كبــاقي النــواب ينتمــي إلــى الصــندوق الخــاص بتقاعــد 
P53Fالإطارات السامية في الدولة 

3
P . 

إضــافة إلــى الحــق فــي الضــمان الاجتمــاعي عــن طريــق  ،% 100وتكــون نســبة التقاعــد 
 نه لا يشترط سن محددة في التقاعد. أالانتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي، كما 

فــان ذووا الحقــوق يســتفيدون مــن الامتيــازات ،وعنــد انتهــاء العهــدة البرلمانيــة بســبب الوفــاة 
P54Fمنحة التقاعد بالمرتبطة 

4
P . 

 الاستقالة  الثالث:الفرع 

أو  الوظيفـــة، اعتـــزالأو  ،أو إنهـــاء التخلـــي،الاســـتقالة أنهـــا تصـــرف يـــتم بموجبـــه  تعـــرف
 ه الاستقالة بمحض الإرادة ( اختيارية ) أو تلقائية. ذقد تكون ه ،مهمة ما وأ عمل،

                                                           
ـــه البرلما 01/01مـــن القـــانون  18تـــنص المـــادة  -1 ـــاء عهدت ـــق بعضـــو البرلمـــان :" يتقاضـــى عضـــو البرلمـــان أثن نيـــة المتعل

 تعويضة أساسية، وتعويضات أخرى منصوص عليها في هذا القانون " . 
، منشــورات الســـاحل، الجزائـــر 10، فــي: مجلـــة مجلـــس الدولــة، عـــدد 2010/ 04/  28المــؤرخ فـــي  60189قــرار رقـــم  -2

 .   167 - 166، ص ص 2012
 .، المعدل والمتممالمتعلق بعضو البرلمان 01/01من القانون  15المادة  -3
 .، المعدل والمتممالمتعلق بعضو البرلمان 01/01من القانون  16المادة  -4
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مـــن حـــالات شـــغور منصـــب رئاســـة ني حالـــة طســـتقالة رئـــيس المجلـــس الشـــعبي الـــو إتعـــد 
P55Fالمجلــس

1
P تعتبـــر تنصـــلا مـــن المســـؤولية  الأحيـــانفــي بعـــض  فإنهـــا ،حـــق مكفـــول  أنهـــا. ورغـــم

، وكـذا قيـادة غرفـة كـان منتخبـا إذاختارتـه خاصـة إفـي الجهـة التـي  المتمثلةعلى عاتقه  الملقاة
P56Fآخرعضو  وأيأومع ذلك تكون حقا لرئيس المجلس ،من ثاني سلطة في الدولة 

2
P  . 

ختيارية فقد شهد التاريخ السياسـي الجزائـري العديـد مـن الاسـتقالات لإا ستقالةلإلالنسبة بف
للفتــرة المجلــس الشــعبي الــوطني رئــيس  آخرهــاوالتــي كــان  ،المجلــس الشــعبي الــوطنيلرؤســاء 

ســتقالته مــن إ أعلــنكــريم يــونس الــذي لــم يكمــل فتــرة رئاســته حيــث  :التشــريعية الخامســة  الســيد
وتــــولي نائــــب  ،2004يونيـــو  03الجلســـة العلنيــــة المنعقـــدة فــــي  يمنصـــب رئــــيس المجلـــس فــــ

بالنيابــة إلــى غايــة فــوز المترشــح الســيد : عمــار الــرئيس الســيد : طيــب فراحــي رئاســة المجلــس 
P57Fبية أصوات النواب في الدور الأولسعيداني لمنصب رئيس المجلس بعد حصوله على أغل

3
P. 

ليخلفـــه  1990أكتـــوبر  03ســـتقالة الســـيد رابـــح بيطـــاط فـــي إكمـــا شـــهدت الجزائـــر أيضـــا 
بنــاءا علــى مصــادقة المجلــس علــى  1990أكتــوبر  04نائــب الــرئيس عبــد العزيــز بلخــادم فــي 

P58F4 1992يناير  04لائحة ترشيحه وذلك إلى غاية حل المجلس في 
P. 

 وتتم الاستقالة وفق إجراءات وشكليات وهي: 

 أن تكون مكتوية  -
 صاحبها وبتاريخ تقديمها.أن تكون موقعة من  -
 .أن تكون معلله ( مرض ، موقف سياسي ...) -

 المجلــس الشــعبي الــوطني أمــا بالنســبة للاســتقالة التلقائيــة فهــي تحــدث عنــد تــولي رئــيس  
وتتبـع نفـس الإجـراءات لإعـلان حالـة الشـغور  ،مهمة متعلقة بإحدى حالات التنافي مـع العهـدة

 .الشعبي الوطنيمن طرف المجلس 
                                                           

 من النظام الداخلي المجلس الشعبي الوطني.  10المادة  -1
السـلطة التشـريعية  1996سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دسـتور  -2

 . 49 -48، ص ص 2013ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، 04والمراقبة، الجزء 
 . 98 - 97العيد عاشوري، مرجع سابق، ص ص  -3
 .34المرجع نفسه، ص  -4
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 المطلب الثاني: واجبات رئيس المجلس شعبي الوطني

ونظيــر المهــام الحساســة ، مقابــل الحقــوق التــي يتمتــع بهــا رئــيس المجلــس شــعبي الــوطني
تفــرض عليــه بصــفته  وأعليــه مجموعــة مــن الواجبــات التــي يقــوم بهــا  ،إليــه الموكلــةوالمتعــددة 

 يــــرأس عــــن الهيئــــة التشــــريعية، أولوكــــرئيس مســــؤول  ،المجلــــس الشــــعبي الــــوطنيعضــــو فــــي 
ويضـمن احترامـه  يرأسـهويسهر على تطبيق النظـام الـداخلي للمجلـس الـذي  ،تهااجتماعات هيئ

 . أخرىمهام  إلى بالإضافة

فــرع ال( أخــرىومهــام وتتمثــل هــذه الواجبــات فــي : عــدم الجمــع بــين العضــوية البرلمانيــة  
التصــريح  ،الثــاني)فــرع ال(داخــل الجلســة الانضــباط اتءراجــوإ ضــمان نظــام الجلســات  ،)الأول

 . الثالث)فرع ال(بالممتلكات

 أخرىومهام البرلمانية  : عدم الجمع بن العضويةالأولالفرع 

رئــيس المجلــس  فــي حالــة مــا إذا وجــد فــي البرلمــانتنقضــي العهــدة البرلمانيــة والعضــوية 
واختـار المنصــب  ،التنـافيالشـعبي الـوطني باعتبـاره عضـوا فــي البرلمـان فـي حالـة مــن حـالات 

 .  الذي ينافي تلك العهدة

المسؤوليات الجسيمة الناتجة عن المهام الموجودة في عهـدة ممثلـي الشـعب  أنباعتبار  
ـــذلك أحســـنتـــتم فـــي  أنفـــي البرلمـــان لابـــد  ، وجـــاء نظـــام التنـــافي تكريســـا الظـــروف اللازمـــة ل

والحـث علـى عـدم الجمـع بينهمـا ، قدرا من المصداقية والشفافية على هذه المسـؤوليات لإضفاء
P59Fنتخب من اجلها أتحول دون تفرع عضو البرلمان للمهام التي  أخرىوبين مهن 

1
P. 

مهمـــة النائـــب وعضـــو  " :2016م الـــنص علـــى التنـــافي فـــي الدســـتور الجزائـــري لســـنة تـــ
P60F2"أخــرىوظــائف  أوولا يمكــن الجمــع بينهمــا وبــين مهــام  ،قابلــة للتجديــد وطنيــة الأمــةمجلــس 

P. 
حــالات التنــافي تكــون بموجــب  أنمــن نفــس الدســتور علــى  120وتــم كــذلك الــنص فــي المــادة 

                                                           
 مدرســة ســعود،  النظــام القــانوني لعضــو البرلمــان فــي القــانون الجزائــري، مــذكرة نيــل شــهادة الماجســتير فــي إطــارأمينــة  -1

 - 40، ص ص2013/2014،  01الدكتوراه، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعـة الجزائـر 
41 . 

 .  2016من دستور  122المادة  -2
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ينــــاير  12المــــؤرخ فــــي  12/02والمجســــد حاليــــا فــــي القــــانون العضــــوي رقــــم  عضــــوي،قــــانون 
 المتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وهي:  2012
P61Fوظيفة عضو في الحكومة -

1
P  . 

 .العضوية في المجلس الدستوري  -
 في مجلس منتخب . أخرىعهدة انتخابية  -
والمؤسســات  الإقليميــةوالجماعــات  العموميــة، الإداريــةمنصــب فــي الهيئــات  أووظيفــة  -

 الاجتماعية.وهياكلها  أجهزتهاالعضوية في  أو، العمومية
وظيفـــة أو منصــــب فــــي مؤسســــة أو شــــركة أو تجمــــع تجــــاري أو مــــالي أو صــــناعي أو  -

 حرفي أو فلاحي.
 التجاري.ممارسة نشاط  -
 .باسمهمهنة حرة شخصيا أو  -
 مهنة القضاء. -
 حكومية.ير غأو  ،منظمة حكومية أو ،أجنبيةمنصب لدى دولة  أووظيفة   -
P62Fوالاتحادات المهنية  ،الرياضية الاحترافية الأنديةرئاسة  -

2
P . 

ـــين  فـــالمتمعن فـــي هـــذه المـــادة يـــدرك حـــرص المشـــرع الجزائـــري علـــى الفصـــل المطلـــق ب
وكــــذا الســــلطة القضــــائية والعهــــد  ،وتــــولي منصــــب لــــدى الســــلطة التنفيذيــــةالوظيفــــة التشــــريعية 

 .) ولائية ... ( بلدية  الأخرىالانتخابية 

جعـــل بعـــض المهـــام لا تتنـــافى مـــع العهـــدة البرلمانيـــة  علـــى اســـتثناء أوردالمشـــرع  إلا أن
 والشرفية. ،والثقافية، الإنسانية ،والمتمثلة في المجالات العلمية

                                                           
الوظيفة الحكومية هي خاصة بالعضوية في الحكومة بأن يحمل الشخص صفة وزيـر أو وزيـر منتـدب أو كاتـب دولـة أو  -1

د وسـع المجلـس الدسـتوري تلـك الصـفة حتـى بالنسـبة للـذين يتولـون مهـام أخـرى فـي السـلطة التنفيذيـة حيـث وزير مستشار، وق
أعتبر مدير ديوان رئيس الجمهورية والأمين العام للرئاسة وكـذا مستشـار الشـؤون الدوليـة لكـونهم يحملـون صـفة وزيـر ( وزيـر 

ف نائــب عـــين ســفيرا .أنظــر :ســعيد بوالشــعير ، مرجـــع مــدير ديــوان وزيــر أمــين عــام ووزيـــر مستشــار ) لكنــه رفــض اســتخلا
 . 35سابق،ص 

ــــق بحــــالات التنــــافي مــــع العهــــدة  2012ينــــاير  12المــــؤرخ فــــي  12/02مــــن القــــانون العضــــوي رقــــم  03المــــادة  -2 المتعل
 .2012يناير  14، الصادرة بتاريخ الأولعدد ال، الجريدة الرسمية، يةـــــالبرلمان
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P63Fســـنةالقيـــام بمهمـــة مؤقتـــة لصـــالح الدولـــة لا تتجـــاوز مـــدة 

1
P. اســـتغلالوهـــذا للتمكـــين مـــن 

 الكفاءات والقدرات لتوظيفها في خدمة الصالح العام. 

حــــالات التنــــافي مــــع العهــــدة البرلمانيــــة يســــتهدف تجنــــب  بــــإقرارهالمؤســــس الدســــتوري  إن
أ تعارضـا بـين وينشـ ،البرلماني الجمع بين وضـعين قـانونيين قـد يلحـق ضـررا بمهمتـه البرلمانيـة

 ن التفــرغ كليــا للمهمــة البرلمانيــة، كمــا كــان قصــده مــن وراء ذلــك التمكــين مــمهمتــه ومصــالحه
 مسا لتطلعاته.وفيا لثقة الشعب ويظل متح يحتى يبقى البرلمان

فانــه يــتم التصــريح  ،مــن المهــام الــذكورة ســابقا أيبول انــه فــي حالــه قــأ الإشــارةوتجــدر  
فــي المجلــس  أو ،وفــي حالــة تــولي وظيفــة العضــوية فــي الحكومــة  ،بــذلك لــدى مكتــب المجلــس

 لمبـدأوهـذا تطبيقـا وتقريـرا  الـوطني،المجلس الشعبي تفقد تلقائيا صفة العضوية في  .الدستوري
 السلطات.ل بين فصال

نــه يمكــن للأفــراد أن يترشــحوا دون الاســتقالة مــن وظــائفهم الســابقة أيمكــن ملاحظتــه  مــاو 
ولا تــتم هــذه الاســتقالة ألا بعــد أن تصــبح النتــائج نهائيــة ، وفــق الإجــراءات المنصــوص عليهــا 

P64F2 .في القانون الأساسي للنائب
P   

 الانضباط داخل الجلسةضمان نظام الجلسات وإجراءات  الفرع الثاني:

 دتهـيتفـــرغ النائـــب البرلمـــاني لممارســـة عهـــ أننـــص المؤســـس الدســـتوري الجزائـــري علـــى 
فـي  لأعضـائهليـة عالتي تتعلـق بوجـوب المشـاركة الف الأحكامالداخلي كذلك على  ونص النظام

P65F، تحت طائلة تطبيق عقوبات في حالة الغياباللجان والجلسات العامة أشغال

3
P. 

ـــوطني الـــداخلي للمـــن النظـــام  76فحســـب نـــص المـــادة  ـــس الشـــعبي ال فـــان التـــذكير مجل
P66Fرئيس الجلسة أو ،المجلس الشعبي الوطني رئيسبالنظام من صلاحيات 

4
P  .حسب الحالة 

                                                           
 المتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية. 02/ 12العضوي  من القانون 05المادة  -1
ـــث، ديـــوان المطبوعـــات  -2 ـــانون الدســـتوري الجزائـــري، الســـلطات الـــثلاث، الجـــزء الثال ـــوافي فـــي شـــرح الق فـــوزي اوصـــديق، ال

 .50، ص 2008،  3 بعةطالالجامعية،  بن عكنون، الجزائر،  
 . 2016من دستور  116المادة  -3

 رئاسة فيعوض منشغلا يكون قد الوطني الشعبي المجلس رئيس أن معناه الجلسة رئيس أو المجلس برئيس القول أن -  4
 .45 سابق،ص مرجع ، بوالشعير سعيد: أنظر.بدله الأشغال وتسيير لإدارة له لنائب الجلسة
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 التالية:  الإجراءاتفله اتخاذ 

 لكل نائب  تسبب في تعكير صفو المناقشات.التذكير بالنظام:  -
 ذن.إخذ الكلمة من غير أالتنبيه: لكل نائب ذكر بالنظام للمرة الثانية أو  -
سحب الكلمة: من كل نائـب أصـر علـى الكـلام بعـد توجيـه تنبيـه لـه مـن طـرف رئـيس  -

  الدراسة.الجلسة إلى أن تنتهي مناقشة الموضوع محل 
 يمنع النائب من تناول الكلمة في إحدى الحالات الآتية:  "المنع من تناول الكلمة:  -
 إذا تعرض لثلاثة تنبيهات في موضوع واحد . -
 إذا استعمل العنف أثناء الجلسات. -
إذا تســــبب فــــي تظــــاهرة تعكــــر بشــــكل خطيــــر النظــــام والهــــدوء داخــــل قاعــــة جلســــات  -

 . طني و المجلس الشعبي ال
P67F1"له إذا قام باستفزاز أو تهديد زميل أو زملاء   -

P. 
ويترتــب علــى المنــع مــن تنــاول الكلمــة عــدم المشــاركة فــي مناقشــات ومــداولات الجلســات 

 حالـــة أو ،فـــي حالـــة العـــود أيـــام) ســـتة 06( إلـــىويمـــدد  ،خـــلال الـــدورة أيـــام) ثلاثـــة  03مـــدة( 
P68Fرئيس الجلسة. أو الوطني،المجلس الشعبي رئيس  لأوامررفض النائب الامتثال 

2 
P69Fيه وتمثيل ناخبيه أخطير بالنظر لدور البرلماني في التعبير عن ر  إجراءوهو  

3
P. 

المجلـــس الشـــعبي مـــن طـــرف رئـــيس قتـــراح منـــع النائـــب مـــن تنـــاول الكلمـــة إوعنـــدما يـــتم 
P70Fفان المكتب يستدعي المعني في الحين قبل النظر في القضية والبث فيها الوطني 

4
P. 

أن إشــــعار   ،لشــــعبي الــــوطنيللمجلــــس امــــن النظــــام الــــداخلي  64كمــــا أضــــافت المــــادة 
 مبررا.والذي يكون  ،المجلس الشعبي الوطنيالغياب عن جلسات المجلس يوجه إلى رئيس 
ثغــرات مــن بينهــا  للمجلــس الشــعبي الــوطني تــركوهنــا تجــدر الإشــارة أن النظــام الــداخلي 

 الغياب.التي تقابل هذا  عليهاانه لم يعالج حالة عدم تبرير الغياب والعقوبات المنصوص 
 

                                                           
 .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 77المادة  -1

 .الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيمن النظام  78المادة   - 2
 . 47ص  ،سعيد بوالشعير،  مرجع سابق -3
 من النظام الداخلي  للمجلس الشعبي الوطني. 79المادة  -4
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 الفرع الثالث: التصريح بالممتلكات
التــزام رتبــة المشــرع علــى عــاتق الموظــف لــيس إلزامــا  "نــه: أيعــرف التصــريح بالممتلكــات 

P71F1"لذاته وإنما كإجراء من خلاله تفعيل واثبات جريمة الإثراء غير المشروع 
P. 

مــن الدســتور الجزائــري  87وتجــد هــذه الآليــة أساســها الدســتوري مــن خــلال نــص المــادة 
...لا يحـــق أن ينتخـــب لرئاســـة الجمهوريـــة إلا المترشـــح "والتـــي جـــاء مضـــمونها:  2016ســـنة 

 ."الذي ... يقدم تصريح علني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل و خارج الوطن 

فبرايـــر  20المـــؤرخ فـــي  01/ 06و" مـــن القـــانون رقـــم الفقـــرة  "  02كمـــا عرفتهـــا المـــادة 
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على أن الممتلكات الموجودة بكـل أنواعهـا سـواء  2006

، والمســـتندات غيـــر ماديـــة منقولـــة أو غيـــر منقولـــة، ملموســـة أو غيـــر ملموســـة كانـــت ماديـــة أو
 أو وجود الحقوق المتصلة به . والسندات القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات

يصــرح بممتلكاتــه وهــو الأمــر  أنالقــانون كــل مــن يشــغل منصــبا تشــريعيا نفــس  لــزمأولقــد 
P72Fالمتعلق بالتصريح بالممتلكات 97/04الذي كان عليه الحال سابقا في الأمر 

2
P. 

هذا التصريح جاء بقصد ضـمان الشـفافية فـي الحيـاة السياسـية والشـؤون العامـة، وحمايـة 
فــــين بمهــــام متصــــلة بالمصــــلحة الممتلكــــات العامــــة، وصــــيانة كرامــــة ونزاهــــة الأشــــخاص المكل

P73Fالعامة

3
P  . 

والتـي سـنتطرق  ،ب نفـس القـانون لـه مسـتويات وأنـواعهذا التصـريح بالممتلكـات وحسـإن 
 وأنواع التصريح بالممتلكات (ثانيا). ،إليها في محتوى التصريح بالممتلكات (أولا)

 
 

                                                           
المتعلـــق بالوقايـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه،  الجريـــدة  2006ينـــاير ســـنة  20المـــؤرخ فـــي  01/ 06مـــن القـــانون 37المـــادة  -1

ـــــ، الم14الرســــمية، عــــدد ـــــالمع، 2006مــــارس  8ؤرخ فــــي ــــــــــــ أوت  26المــــؤرخ فــــي   05/  10م بــــالأمر رقــــم ـــــــــــــالمتمدل و ـــــــــ
ريدة ـــــــــــــ، الج2011أوت  02المـــــؤرخ فـــــي  11/15، والمعـــــدل والمـــــتمم بالقـــــانون رقـــــم 50عـــــدد  ،، الجريـــــدة الرســـــمية2010

 .2011أوت  10، الصادرة بتارخ 44مية، عدد ــــــــالرس
ـــالمتعلــق بالتصــريح بالممتلكــات، الجريــدة الرســمية، ع 1997ينــاير  11المــؤرخ فــي  04/ 97مــن الأمــر  04المــادة  -2 دد ـــــــ

 . ( ملغى ) 1997يناير  12لمؤرخ في ، ا03
 .، المعدل والمتممالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 06/01الفقرة " و " من القانون 2المادة  -3
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 التصريح بالممتلكاتأولا : محتوى 
ب أو أولاده تــيحتــوي التصــريح بالممتلكــات الأمــلاك العقاريــة والمنقولــة التــي يحوزهــا المكت

P74Fفي داخل الوطن وخارجه القصر، حتى ولو كانت على الشيوع

1
P. 

بممتلكـات زوجتـه وأولاده يمكن ملاحظته أن المشرع لم ينص علـى اكتسـاب المصـرح  ما
المجال للتهرب من المتابعـة الجزائيـة بجريمـة الإثـراء غيـر المشـروع ، الأمر الذي يفتح البالغين

 لكية زوجته أو أولاده البالغين .لم المشروعةر يوذلك بنقل ممتلكاته غ
ديسـمبر  13التعليمة الرئاسية المتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد الصـادرة فـي  إلىوبالرجوع 

التـي  الإجـراءاتكافـة بيجـب تعزيـز مكافحـة الفسـاد ودعمهـا  " :نـهأنجدها تنص على  .2009
 والأمــــوالالممتلكـــات  إهـــدار أو ،الغـــش أشـــكالومكافحــــة  ،ســـيتم اتخاذهـــا فـــي مجـــال المراقبـــة

العمـل علـى  الحكومـةفيما يخص عملية مراقبة الفساد والوقاية منه يتعـين علـى  أما ، العمومية
ويجــب  ،الدولــة أعــوانات الــذي يســري علــى جميــع القــانوني للتصــريح بالممتلكــ الإجــراءتحسـين 

وان يشـــمل ذلـــك ،( علـــى جميـــع المســـتويات )  الإطـــاريطبـــق التصـــريح بالممتلكـــات علـــى  أن
ممتلكــات الزوجــة والأولاد ، حيــث يجــب جبــر الإطــارات علــى التصــريح المنــتظم بمــا التصــريح 

P75F2"والعائلية وتقديم مبرراتها  لفرديةمن مستجدات في ممتلكاتهم ا أطر 
P   . 

الذي يحدد بدقة نموذج التصريح بالممتلكات والـذي نـص  414/ 06ولقد نص المرسوم 
 ) أصناف من الممتلكات وهي: 03على ثلاثة (

 :  الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية -1

 ويشمل التصريح تحديد موقع كل: 

 الشقق والعمارات أو المنازل الفردية. -
 للبناء، أو محلات تجارية. ةأو معد ،رض سواء كانت زراعية أأية  -
 المنقولة: الأملاك -2

 والتي تشمل:

                                                           
 .، المعدل والمتممالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 06/01من القانون  05دة الما -1
 .09ص  ،2009ديسمبر  13، متعلقة بتفعيل مكافحة الفساد، المؤرخة في 03تعليمة رئاسية رقم  -2
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الأثـــاث ذي القيمـــة الماليـــة المعتبـــرة، كـــل تحفـــة أو أشـــياء ثمينـــة أو ســـيارات أو ســـفن أو 
 طائرات.

تحديـد وضــعية الذمــة  بالممتلكــات،وتشـمل التصــريح  :والاســتثماراتالســيولة النقديــة ـــ 3
المخصصـة  الأمـوالوخصومها وكذا تحديـد طبيعـة الاسـتثمار وقيمـة  أصولهاالمالية من حيث 

 القصر في الجزائر أو الخارج. لأولاده المكتتبالتي يملكها 

 يشغل منصب تشريعي.  المجلس الشعبي الوطني بصفتهونقصد بها دائما رئيس 
، وصــف الأمــلاك العقاريــة الموظــف المكتتــبممتلكــات علــى هويــة يحتــوي التصــريح بال 

بالإضــافة إلــى الأمــلاك المنقولــة  قتناءهــا،إتـاريخ ،أصــل ملكيتهاحيـث يــذكر موقعهــا وطبيعتهــا و 
ـــغ الســـيولة النقديـــة وأيـــة أمـــلاك أخـــرى دون نســـيان ذكـــر تاري صـــل ملكيتهـــا،أو  ــــمبل ــــخ التعـ يين ـــ

ويحــدد التصــريح بالممتلكــات طبقــا لنمــوذج حــدده  ،وتــاريخ التصــريح ومكانــه وتوقيــع المصــرح
414P76F / 06المرسوم الرئاسي 

1
P. 

 ثانيا : أنواع التصريح بالممتلكات 
المتعلق بالوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه  01/ 06نص المشرع من خلال القانون         
 ) أنواع من التصريحات بالممتلكات وهي: 03على ثلاثة (

 التصريح الأولي  –1
عنــد تــولي وظيفــة أو عهــدة انتخابيــة، فكــل شــخص ملــزم بالتصــريح بممتلكاتــه أن  ويكــون

أو بدايــــة عهدتــــه  ،ب التصــــريح خــــلال الشــــهر الــــذي يعقــــب تــــاريخ تنصــــيبه فــــي وظيفتــــهتــــيكت
P77Fالانتخابية

2
P  . 

نه لم يتم التطرق إلى حالة القوة القاهرة فقد يكـون هنـاك أمـر غيـر متوقـع أوالملاحظ هنا 
 ثنائية. حصوله أو ظروف است

بالإضـافة إلـى  ،الملغـى 04/  97نه قد تم التطـرق إليهـا فـي الأمـر أهذا وتجدر الإشارة 
 شهرين للتذكير بالتصريح. دةوالتي حددت م ،01/ 06من القانون  36المادة 

                                                           
الماجسـتير فــي القــانون عثمــاني، التصـريح بالممتلكــات كآليــة لمكافحـة الفســاد الإداري ، مــذكرة مكملـة لنيــل شــهادة فاطمـة  -1

 .85، ص 2011د معمري،  تيزي وزو، العام، فرع تحولات الدولة ، جامعة مولو 
 ، المعدل والمتمم.علق بالوقاية من الفساد ومكافحتهالمت 06/01من القانون  2فقرة  4 المادة -2
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 التصريح التكميلي أو التجديدي  – 2

وقـد ورد  ،الأولـييكون ذلك فور كل زيادة في الذمة المالية بـنفس الكيفيـة فـي التصـريح  
يحدد هذا التصريح فـور كـل زيـادة  ":01/ 06القانون العضوي  03 قرةفال 04المادة في نص 

P78F1"س الكيفية التي تم التصريح الأولمعتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي بنف
P. 

والتـــي أكـــدت علـــى إلزاميـــة  ،ولقـــد جـــاءت تعليمـــة رئاســـية متعلقـــة بتفعيـــل مكافحـــة الفســـاد
 أيجــب جبــر الإطــارات علــى التصــريح المنــتظم بمــا طــر  " :التجديــدي والتــي جــاء فيهــا التصــريح

P79F2"ردية والعائلية وتقديم مبرراتهامن المستجدات في ممتلكاتهم الف
P. 

 التصريح النهائي – 3

من القـانون  04 قرةفال04المادة نص حيث ورد في  ،يكون عند نهاية العهدة الانتخابية 
... كمــــــــا يجــــــــب التصــــــــريح بالممتلكــــــــات عنــــــــد نهايــــــــة العهــــــــدة  ":ســــــــابقاالمــــــــذكور  01/ 06

P80F3"الانتخابية...
P،  التصـريح النهـائي الأمـر الـذي يجعـل  عـدمونلاحظ هنـا أيضـا تحديـد المشـرع ل

جـل شـهر مـن أ حـدد الملغـى فقـد 04 – 97هـذا ومقارنـة بـالآمر ،المصرحين يتهربون من ذلـك
مــع تمديــد الأجــل إلــى شــهر أخــر ، ةحالــة وفــاانتهـاء العضــوية لتقــديم التصــريح النهــائي إلا فــي 

P81Fفي حالة القوة القاهرة

4
P. 

التصـــريح يـــودع أمـــام المحكمـــة، وينشـــر فـــي الجريـــدة الرســـمية خـــلال الشـــهرين كمـــا أن  
P82Fمهامهمو تسلمهم أ الموليين لتاريخ انتخاب المعنيين

5
P. 

 

 

                                                           
 والمتمم. ، المعدلعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتهمن القانون المت 03فقرة   04المادة   -1
 .2009ديسمبر 13المؤرخة في  ، المتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد،03تعليمة رئاسية  رقم  -2
 ، المعدل والمتمم.علق بالوقاية من الفساد ومكافحتهالمت 01/ 06من القانون  04فقرة  04المادة  -3

.المتعلق بالتصريح بالممتلكات الملغى 04/ 97من الأمر  07المادة    4  

، المعدل والمتمم.علق بالوقاية من الفساد ومكافحتهالمت  01/  06من القانون  06المادة  5  
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الفصل الثاني: المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي الوطني من الجانب 
 الوظيفي 

تقوم جل الأنظمة السياسية على مبادئ أساسية لا خلاف حولها، منها الديمقراطية 
 .من أبرز الهيئات المعبرة عن الحكم الديمقراطيوتعتبر السلطة التشريعية (البرلمان) 

 في الجزائر وخاصة المجلس الشعبي الوطني نظرا للأهمية البالغة للمؤسسة التشريعية
وللدور الهام لرئيس المجلس الشعبي الوطني في الحياة السياسية، فقد خصه المؤسس 

لالية تامة عن السلطة وباستق للقيام لمهامه على أكمل وجه الدستوري بصلاحيات دستورية
 التنفيذية.

خطار كالإ ويمارس رئيس المجلس الشعبي الوطني هذه المهام في الظروف العادية
الاستشارة. وعلى غرار المهام الدستورية يسهر رئيس المجلس الشعبي والظروف الاستثنائية ك

الوطني على ضمان قيام المجلس الشعبي الوطني بمهامه البرلمانية وضبط الجهاز الإداري 
 وسنتناول المهام الدستورية (المبحث الأول)، والمهام الإدارية والبرلمانية (المبحث الثاني). 

 تورية لرئيس المجلس الشعبي الوطنيالمبحث الأول: المهام الدس
كرَس المؤسس الدستوري لرئيس المجلس الشعبي الوطني حقه في أخطار رئيس 

من الدستور لفحص دستورية المعاهدات والقوانين  187المجلس الدستوري طبق للمادة 
غرار الإخطار يستشار رئيس المجلس الشعبي الوطني في حالة أقرار   ، وعلىوالتنظيمات

 إلىوالحالة الاستثنائية وحالة الحرب وسنتطرق ، الجمهورية حالة الطوارئ والحصار رئيس
واستشارة رئيس )، المطلب الأول(دور رئيس المجلس الشعبي الوطني في الظروف العادية 

  . )المجلس الشعبي الوطني في الظروف الاستثنائية (المطلب الثاني

 الوطني في الظروف العاديةالمطلب الأول: دور رئيس المجلس الشعبي 
المؤسس الدستوري لرئيس المجلس الشعبي الوطني في الظروف العادية بحقه  اعترف

في إخطار المجلس الدستوري وهو إخطار اختياري فيما يخص المعاهدات والقوانين 
ومنح حق الإخطار لرئيس المجلس الشعبي الوطني ضروري حتى  يتمكن من ، والتنظيمات

القوانين التي تكون مخالفة للدستور خاصة بالنسبة للهيئة التشريعية التي قد الطعن في 
) الفرع الأول( وبالتالي سنحدد تعريف الإخطار، تعتدي على اختصاصاتها السلطة التنفيذية
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الفرع (خطارحق رئيس المجلس الشعبي الوطني في الإ )،الفرع الثاني(خصائص الإخطار 
 . )الثالث

 تعريف الإخطارالفرع الأول: 
إجراء الإخطار يعد الآلية الوحيدة لتحريك الرقابة على دستورية القوانين مما  إن

 . )ثانيا(وتعريفه من الناحية الفقهية  )،أولا(اصطلاحا  خطارالإيستدعي تعريف 
 ااصطلاحأولا: تعريف الإخطار 

المجلس  إلىطلب أو رسالة من الهيئة المختصة بالإخطار توجه  الإخطار بأنهيعرف 
P0Fالدستوري من اجل طلب النظر في دستورية القوانين

1
P . 

 ثانيا: تعريف الفقه

القضائية يعد الإخطار ذلك الإجراء القانوني الذي من خلاله ترفع أمام الجهة 
1Fالمتمثلة في المجلس الدستوري سؤال حول دستورية نص قانوني المختصة

2. 

القوانين، ويقصد أيضا بالإخطار الوحيدة لتحريك الرقابة على دستورية  هو الوسيلةأو  
2Fيده على النص المراد رقابة دستوريتهكيفية وضع المجلس الدستوري 

3. 

3Fالأنظمة تحريك الدعوة لرقابة دستورية قانون مابعض ويعني في 

4 . 

 الفرع الثاني: خصائص الإخطار  

والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس باستقرار نصوص مواد الدستور الجزائري 
توافرها لقبول إجراء الإخطار مما جعل  الدستوري نجد بأنهما نصا على شروط وأحكام ينبغي

                                                           
واجتهادات المجلس  1996الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر على ضوء دستور مسراتي، نظام سليمة  -  1

 .33، ص 2012، الجزائر، للطباعة والنشر )، دار هومة2010 – 1989الدستوري (
ة ـــــــــــون العام، كليـــــــ، الرقابة الدستورية ودولة القانون في الجزائر، مذكرة ماجستير في القانرؤوف حماديمحمد  -2

 . 38، ص 2011 – 2010جامعة الإخوة منتوري قسنطينة،   ،قوقــــــــــالح
جامعة   ،مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق –تنظيمه وطبيعته  –بوسالم، المجلس الدستوري الجزائري رابح  -3

 . 26، ص 2004/2005منتوري قسنطينة، 
انون ــــــــــفي فعالية الرقابة السياسية على دستورية القوانين، مذكرة ماجستير في الق طارــــــــلحول، دور الإخسعاد  -4

 . 3، ص2010/ 2009كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة،   ،توريــــــالدس
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الأخير يتسم بخصائص ومميزات تتعلق بالجهة التي لها حق الإخطار (أولا) والآجال  هذا
  . ا)ثالث(والطابع الإجرائي  ،)التي يمكن خلالها تقديم الإخطار (ثانيا

 أولا: الجهة التي لها حق الإخطار  
الرقابة السياسية على دستورية القوانين المعمول بها في العديد من الدول ومنها  إن

كون أمام الرقابة على ن الجزائر تتميز عن الرقابة القضائية بخاصية إجراء الإخطار حيث لا
يقدم الإخطار من قبل هيئات سياسية وأشخاص محددة دستوريا  أنويجب ، دستورية بدونه

عضوا  30نائبا و 50، الوزير الأول، رئيسي غرفتي البرلمان، إلا وهي رئيس الجمهورية
ويمكن أيضا إخطار المجلس الدستوري عن طريق ، من الدستور 187و 186طبقا للمادتين 

عي احد الأطراف أمام جهة قضائية ان إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يد
الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات المنصوص عليها في 

P4Fمن الدستور 188الدستور طبقا للمادة 

1
P. 

 ثانيا: آجال الإخطار 
لقانوني بعد االمجلس الدستوري الجزائري من قبل الجهات المختصة بالنص  يخطر
عليه أو من تاريخ استلام رئيس الجمهورية النص وقبل إصداره في الجريدة المصادقة 

الرسمية ويعطي رأيه في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الإخطار في كل من الرقابة 
الاختيارية السابقة التي تقتصر على المعاهدات والقوانين والتنظيمات والرقابة الوجوبية التي 

P5Fومطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمانتتضمن القوانين العضوية 

2
P. 

 ثالثا: الطابع الإجرائي للإخطار 
تكون  أنالتي تكون أمام المجلس الدستوري بصفة عامة بأنها يجب  الإجراءاتتتميز 

جميعها كتابية وليست شفوية وان تكون سرية وليس هناك استماع للدفاع والمحامون أو وجود 
P6F3،ناقشات تكون مغلقةمناقشة مفتوحة وذلك لان الم

P  إلىولا يسمح لأحد من العامة الدخول 
الإجراءات لا يمكن  أنن هذا يعني إا يتعلق بسرية الإجراءات فمجلسات المجلس. وفي

                                                           
 .63مسراتي، مرجع سابق، ص سليمة  - 1
 . 06لحول، مرجع سابق، ص سعاد  - 2
دد الجريدة الرسمية، الع ،16/04/2016المؤرخ في  لقواعد عمل المجلس الدستوري،من النظام المحدد  20المادة  - 3
 .2016ماي  11المؤرخة في  ،29
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ولا يمكن إذاعة بعض جلساته أو إحاطة العامة أو الصحافة بما يثار من نقاشات في  ،نشرها
 اتخاذه القرار يبقى الأمر سرا.فمنذ انعقاد المجلس الدستوري حتى ، داخله

رئيس المجلس الدستوري تحدد موضوع  إلىن الإخطار يتم بمجرد رسالة عادية إ
النظام الداخلي ينصان  لا القانون العضوي ولا، الإخطار مرفقة بالنص المعني بالإخطار

P7F1،على حتمية تبرير الإخطار للمجلس الدستوري
P  سالة مع وجود استثناء وهو في حالة تقديم ر

المحدد لقواعد عمل المجلس  يشترط النظام اعضو  30نائبا أو  50الإخطار من قبل 
 . تعليلها الدستوري

 الفرع الثالث: حق رئيس المجلس الشعبي الوطني في الإخطار  
عبي الوطني رئيس المجلس الدستوري اختياريا فيما يتعلق يخطر رئيس المجلس الش
 .)ثالثا( والتنظيمات ،(ثانيا)والقوانين العادية  ،(أولا)بالفصل في دستورية المعاهدات 

 أولا: المعاهدات 

المعاهدات تعد جزء من النظام القانوني بعد المصادقة عليها لهذا فإنها تعرض على  إن
هناك بعض المعاهدات لا تخضع  أنغير ، المجلس الدستوري ليبدي رأيه في شرعيتها

P8Fللرقابة لأنها تصبح سارية المفعول بمجرد التوقيع عليها من طرف رئيس الجمهورية

2
P . 

المعاهدات والمصادقة عليها وهو  إبرامالجزائري لرئيس الجمهورية  أوكل الدستورلقد 
السلطة أمر طبيعي من حيث المبدأ لان إقامة العلاقات الدولية والسهر عليها من مهام 

P9Fالتنفيذية

3
P . 

المادة  إلىغير انه بالرجوع  يلم يحدد الدستور اجل يتم خلاله إخطار المجلس الدستور 
إخطار المجلس الدستوري بشان دستورية معاهدة يكون  أننستنتج ، 2016من دستور  149

                                                           
 .48حمادي، مرجع سابق، ص محمد رؤوف  - 1
مد ـــــــــــئي، جامعة محاــــــــــــــــــتهاد القضـــــــــــمجلة الاجفي: تورية القوانين، ــــــــــلشهب، الرقابة السياسية على دس حورية - 2
 .152العدد الرابع، دون ذكر سنه النشر، ص  ،كرةــــــــــضر، بسـخي
، ص 2013مجلة المجلس الدستوري، العدد الأول،  في: الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، ،محمد بوسلطان - 3

37 . 
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وعليه فان رئيس المجلس الشعبي  ،وقبل مصادقة رئيس الجمهورية عليها ،بعد التوقيع عليها
P10Fعلى البرلمان للموافقةالمعاهدة تعرض  أنالوطني يخطر المجلس الدستوري بعد 

1
P . 

الهدنة فانه يخطر رئيس الجمهورية  م واتفاقاتلسلالمعاهدات المتعلقة با أما بخصوص
 بشأنها وجوبا قبل عرضها على البرلمان للموافقة وقبل التصديق عليها. 

 القوانين العادية : ثانيا

يقصد بالقوانين العادية تلك القوانين التي تصدر من طرف البرلمان بناء علي مشروع 
 . تقدم به النواب وأعضاء مجلس الأمةقانون تقدمت به الحكومة آو اقتراح قانون 

الأصيل للسلطة التشريعية وقد نص على  الاختصاصيعتبر تشريع القوانين العادية 
ومن المعلوم أن مجال القوانين العادية ، 2016من دستور  112في المادة  الاختصاصهذا 

P11Fمحدود هي تخضع للرقابة من قبل المجلس الدستوري

2
P  من  186باستقراء نص المادتين

نجد أن رقابة من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  05والمادة  2016دستور 
تكون برأي وهذا ما نسميه بالرقابة السابقة قبل أن  على القوانين العاديةالمجلس الدستوري 

ما كانت قبل ة اللاحقة على القوانين العادية كالرقاب واستبعاد، يصبح القانون واجب التنفيذ
 . التعديل

ا "يصدر رئيس هجاء في نص 2016من دستور  144وبالرجوع إلى نص المادة 
غير أنه إذا أخطر رئيس ، من تاريخ تسلمه إياه" ابتداءيوما  30الجمهورية القانون في أجل 

المجلس الدستوري قبل صدور القانون يوقف هذا الأجل حتى  الوطني المجلس الشعبي
 . 189المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحددها المادة  في ذلكيفصل 

يمكن لرئيس المجلس الشعبي الوطني إخطار المجلس الدستوري قبل صدور القانون 
في هذا النوع من الرقابة التي يراقب فيها المجلس  يرى ا أن هناك جانب من الفقهعلم

أنها  ،الدستوري القوانين العادية بصورة اختيارية وحتى وإن كانت سابقة عن صدور القانون
لأن  ،في الواقع غير فعالة من الناحية العملية لأنها لا تشكل ضمانة كافية لاحترام الدستور

                                                           
 .2016 ستورمن د 111المادة  - 1
 .116ص  ،لحول، مرجع سابقسعاد  - 2
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مكنها الدستور حق إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري قد لا تمارس هذا الجهات التي 
الحق وبالتالي يحتمل أن يصدر قانونا ويخرج إلى حيز التطبيق مشوبا بعدم الدستورية دون 

P12Fأن يكون بالإمكان إلغاؤه

1
P . 

 التنظيمات : ثالثا

الخارجة عن نطاق إن التنظيمات هي الأداة الممنوحة للسلطة التنفيذية في المواضيع 
 . وهذا من اختصاص رئيس الجمهورية، القانون

إن الرقابة الدستورية على التنظيمات تنحصر في تلك التي يصدرها رئيس الجمهورية 
أصيل بيد رئيس الجمهورية "حيث يستمد قوته من  اختصاصوهو "التنظيم المستقل الذي هو 

أما ، 2016من التعديل الدستوري الفقرة الأولى  143الدستور بنص صريح في المادة 
ة من طرف مجلس الدولة لأنه يالمجال المخصص للوزير الأول تمارس عليه رقابة مشروع

P13Fله امتدادتنظيم تنفيذي للقوانين أي يعتبر 

2
P. 

على أنه للمجلس الدستوري أن يفصل في  2016من دستور  186تنص المادة 
التنفيذ وهذا بعد إخطاره من قبل رئيس دستورية التنظيمات برأي قبل أن تصبح واجبة 

 . المجلس الشعبي الوطني

لكن الجدير بالإشارة أن المجلس الدستوري منذ إنشائه لم يمارس اختصاصه في إطار 
بسبب عزوف رئيس المجلس الشعبي الوطني عن ممارسة  ،رقابة دستورية التنظيمات

P14Fصلاحيته في الإخطار

3 

أما  2016ديل ــــتع بلقد تكون قبلية أو بعدية وهذا ق لرقابة جوازيةاكان التنظيم يخضع 
 . بعد التعديل أصبحت لرقابة جوازية سابقة دون الرقابة اللاحقة

                                                           
 . 158لشهب، مرجع سابق، ص حورية  - 1
 .125مسراتي، مرجع سابق، ص سليمة  - 2
 .330، ص 2003، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، دار الكتاب الحديث، الجزائر، ابوكر إدريس  - 3
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وفي الحياة العملية تم إخطار المجلس الدستوري من طرف رئيس المجلس الشعبي 
النظام متعلقة بمطابقة  1989ديسمبر  06وكان أول إخطار له في ، الوطني ثلاث مرات

الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لينظر في مدى مطابقته مع الدستور قبل دخوله حيز 
 . التطبيق

سجلت أمانة المجلس الدستوري إخطارين  1989ديسمبر  06وفي نفس التاريخ 
 الأول متعلق بالقانون المتضمن تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية، آخرين

والثاني متعلق بالقانون  ،بمطابقته للدستور 02الدستور رأيا رقم  والذي أصدر المجلس
والذي أصدر بشأنه المجلس رأيا   المتضمن تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية الولائية

P15F1.يفيد مطابقة هذا القانون للدستور 03رقم 
P  

ستمر مع الإشارة في هذا الصدد أن دور رئيس المجلس الشعبي الوطني في انحصار م
ويقف وراء ذلك اعتبار الانتماء  ،وهذا بالنظر لعدم استعمال حقه في الإخطار إلا نادرا

  .السياسي لرئيس المجلس الشعبي الوطني للأغلبية البرلمانية التي تؤيد رئيس الجمهورية

حق إخطار المجلس الدستوري لكل  1958ومقارنة مع النظام الفرنسي يمنح دستور 
فالنسبة لرئيس الجمعية الوطنية لا ، لوطنية ورئيس مجلس الشيوخمن رئيس الجمعية ا

يستعمل كثيرا هذا الحق كونه من نفس المجموعة السياسية للأغلبية البرلمانية فكيف يمكن 
هذا الحال يشبه حال رئيس –أن ينازع في دستورية قانون صوتت عليه الجمعية الوطنية 

ستعمل رئيس الجمعية الوطنية حقه في إخطار فقد ا –المجلس الشعبي الوطني في الجزائر
ية الممنوحة لمجلس و فيما يتعلق بالأول 1976المجلس الدستوري من خلال تدخلين: سنة 

عندما طلب فحص دستورية  1979الشيوخ حين التصويت على قانون المالية وسنة 
P 16F2.1980الإجراءات المتبعة من أجل الموافقة على قانون المالية سنة 

P  

بالنسبة لمجلس الشيوخ فإن إخطار المجلس الدستوري تمثل له أهمية خاصة كونه أما 
الشيوخ خلال الفترة مجلس وفي الواقع فإن رئيس ، هو المؤسسة الوحيدة المعارضة للسلطة

                                                           
 .75مسراتي، مرجع سابق، ص  سليمة - 1

2- DOMINIQUE  ROUSSEAU, droit de la contentieux constitution, Helmont Chrestien,  1997 , 
 P 181.  
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يبقى هو أصل الإخطارات الوحيد التي سمحت للمجلس الدستوري ، 1974قبل تعديل 
فإن الإخطارات  1974لكن بعد تعديل   لحرياتكونه حارس القوانين وا ،بتطوير دوره

والذي يفضل في هذا الوضع أن يستغل ، البرلمانية أنقصت أهمية إخطار مجلس الشيوخ
إلى الطعن الجماعي الذي يقدم من قبل زملائه  للانضمام ،منصبه كعضو في مجلس الشيوخ

P17F1.-الشيوخ الآخرين –الأعضاء 
P  

المطلب الثاني: استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني في الظروف 
 الاستثنائية 

المجلس الشعبي الوطني في الظروف الاستثنائية لا رئيس على الرغم أن مجال تدخل 
يتعدى أن يكون استشارة من قبل رئيس الجمهورية في حالة إقرار هذا الأخير لأية حالة من 

هذه المؤسسة الدستورية تعتبر  اإلا أن المكانة التي تحظى به   حالات الظروف الاستثنائية
الشعبية وتعبر عن رأي الأمة لأنها تستمد قوتها مباشرة من  الإرادةعالية كونها تجسد 

 الشعبي قدور رئيس الجمهورية الاستغناء عن رأي رئيس المجلسمكما انه ليس ب، الشعب
م المطلب إلى ثلاثة فروع استشارة رئيس الوطني وسوف نعرض هذه الأدوار من خلال تقسي

استشارة رئيس المجلس في إقرار  )،المجلس في إقرار حالة الطوارئ والحصار (الفرع الأول
 الفرع الثالث).(استشارة رئيس المجلس في حالة الحرب ، الفرع الثاني)(الحالة الاستثنائية 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .76، مرجع سابق، ص سليمة مسراتي - 1



المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي الوطني من الجانب الوظيفي الفصل الثاني       

 
43 

 الفرع الأول: حالة الطوارئ والحصار 

من الدستور بين حالة الحصار  105المؤسس الدستوري الجزائري في المادة لم يميز 
P18F1،والطوارئ

P حكمهامن حيث القواعد التي ت،P19F2
P  وتقرير الحالتين يعود دوما إلى رئيس

ونظرا لجسامة ما قد تحدثه حالة الحصار والطوارئ من أثار سلبية تهدد حقوق  الجمهورية
لمؤسس الدستوري تقييدها بإجراءات خاصة تتمثل وحريات الأشخاص داخل المجتمع اشترط ا

 وشروط موضوعية (ثانيا). ،)في شروط شكلية (أولا

 الشروط الشكلية : أولا

 يلي: تتمثل الشروط الشكلية لحالتي الطوارئ والحصار فيما

 . الذي يرأسه رئيس الجمهورية للأمن اجتماع المجلس الأعلى -

ا الممثلين مورئيس المجلس الشعبي الوطني بصفته ةالأماستشارة رئيس مجلس  -
 للسلطة التشريعية 

 استشارة الوزير الأول ورئيس المجلس الدستوري  -

 . يحدد تنظيم حالة الطوارئ والحصار بموجب قانوني عضوي -

يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه  لا -
P20F3.المجتمعتين معا

P  

 

                                                           
المتعلق  1991جوان  04المؤرخ في  91/196المرسوم الرئاسي رقم  لجزائر مثل هاتين الحالتين بموجبرفت اعلقد  - 1

الجريدة الرسمية  ،، المتعلق بحالة الطوارئ1992فري في 09المؤرخ في  92/44بحالة الحصار، والمرسوم الرئاسي رقم 
 .1992فيفري  09، بتاريخ 10العدد 

عادة ما يميز بين حالة الحصار والطوارئ: حيث تتضمن الأخيرة تقييد، أوسع للحريات العامة بهدف الحفاظ على  - 2
 :لى الهيئات العسكرية في حالة الحصار، انظرالنظام العام ن بينما يتم نقل العديد من سلطات الهيئات والأجهزة المدنية إ

 .297ص  التنظيم الإداري، النشاط الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، –علي، القانون الإداري بمحمد الصغير 
.298المرجع نفسه، ص   - 3  
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 الشروط الموضوعية  ثانيا:

 من الدستور وهما:  105والتي تتجسد في عنصرين هامين حسب المادة 

 . )02( وعنصر المدة )،01( الضرورة الملحة

عنصر الضرورة الملحة: يقصد بالضرورة الملحة تحقق الظرف الذي من شانه  -1
اختلال يؤثر بشكل إحداث خلل في سير مؤسسات الدولة بانتظام وتعرض استقرارها إلى 

فتعلن حالة الطوارئ ، سلبي على السير العادي والحسن لمؤسسات الدولة والمرافق العامة
أو النكبات كالفيضانات ، عادة من الحوادث التي تأخذ بحسب طبيعتها الكوارث الطبيعية

ما حالة الحصار فهي ذات الصلة بالأعمال المسلحة أ ،والزلازل وسائر الأخطار الطبيعية
P21F1.كحالة الحرب والأعمال التخريبية والتمردات العسكرية

P  
مة جعلها المؤسس الدستوري االتي ترد على الحريات الع للقيود عنصر المدة: نظرا -2

P22F.أي محددة ومعينة مسبقا تبين في المرسوم الرئاسي المعلن لكل منهما مؤقتة

2 

يحدد المدة القصوى ومما يمكن الأخذ عليه انه كان الأجدر بالمؤسس الدستوري أن  
P23F3.التي يتعداها الإعلان الأول لحالة الطوارئ أو الحصار حتى تزداد فعالية هذا الشرط

P  

 : الحالة الاستثنائيةنيالفرع الثا

أو أصبح النظام العام مهددا يلجا رئيس ، من الدولةأتزايد الخطر على  إذا ما
 وشروط ،(أولا) لإقرارها شروط شكليةالجمهورية إلى إعلانها واشترط المؤسس الدستوري 

 . )ثانيا( موضوعية

 الشروط الشكلية : أولا

من الدستور الشروط الشكلية لإقرار  107حدد المؤسس الدستوري في صلب المادة 
 يلي:  الحالة الاستثنائية والتي تتمثل في ما

                                                           
 .381مولود ديدان، مرجع سابق، ص  -1 
 .298سعيد بوالشعير، مرجع سابق، ص  - 2

 .390مولود ديدان، مرجع سابق، ص  - 3
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 استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني.  -1

 . المجلس الدستورياستشارة رئيس  -2

 . الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء -3

 الشروط الموضوعية : ثانيا 

 : تتمثل الشروط الموضوعية لإقرار الحالة الاستثنائية في

و أإذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم والذي من شانه أن يهدد الدولة في هيئاتها    
P24F1،استقلالها آو سلامة ترابها

P لجمهورية بما له من وهو الأمر الذي يرجع تحديده إلى رئيس ا
P25F2.سلطة تقديرية

P  

ذلك ، ومما يلاحظ أن إعلان الحالة الاستثنائية يختلف عن حالة الحصار أو الطوارئ
اما حالة ، ان حالة الطوارئ أو الحصار هي حالة اضطرارية تقوم على فكرة الضرورة الملحة

على وجود خطر داهم يهدد البلاد واستقلالها وسلامة ترابها سواء كان الاستثنائية فإنها تقوم 
 . خطر داخلي أو خارجي

 : حالة الحرب ثالثالفرع ال

إذا زادت الخطورة على امن الدولة أو وقع عدوان فعلي على البلاد يقوم رئيس 
P26F3،بإعلان حالة الحرب 2016من دستور  109الجمهورية حسب المادة 

P  حيث تخضع
 . )ثانيا(وشروط موضوعية ،لشروط شكلية (أولا)

 الشروط الشكلية  أولا:

 : تتمثل الشروط الشكلية لإقرار حالة الحرب في

                                                           
 .298محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص  -  1
ونجاح غربي، قراءة تحليلية للنصوص القانونية المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ ومدى تأثيرها  ،غضبانمبروك  - 2

 . 19مجلة الفكر البرلماني، العدد العاشر، دون سنه، ص  ، في:على الحقوق والحريات في الجزائر
 . 299محمد الصغير يعلي، مرجع سابق، ص  - 3
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 . اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن -

 استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي ورئيس المجلس الدستوري. -

 اجتماع البرلمان بغرفتيه وجوبا ويتم ذلك أما بدعوى من رئيسه أو رئيس الجمهورية  -

يوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة لكي يعلمها بالإجراءات المتخذة من قبله  -
ويجعل من خطابه قوة من خلال ، نظرا لان ذلك يقلص ويقيد الحريات العامة، والغرض منها

وكذلك دافع من اجل الاستعداد لمواجهة ، رئيس الجمهوريةتوحد الشعب والتفافه حول قرار 
ة الحرب من الخطورة الكبيرة الحرب والتجند لها بجميع الوسائل والإمكانات لما تتضمنه حال

خطر من الحالة وتعتبر حالة الحرب الحالة الحاسمة الأشد والأ، ستقرار كيان الدولةعلى ا
P27F1.الاستثنائية

P  

 الشروط الموضوعية: ثانيا

 من الدستور فيما 109تتجلى الشروط الموضوعية لإقرار حالة الحرب بموجب المادة 
 : يلي

وقوع عدوان أو يوشك أن يقع من جراء الاعتداء على البلاد طبقا للمعطيات المادية 
و أعمال التخريبية والقتالية الظاهرية كتحضير العتاد العسكري وحشد الجيوش وممارسة الأ

و محاولة خرق مجالها الجوي والبحري وإقليمها البري وذلك طبقا لقواعد أك محاولة القيام بذل
P28F2.القانون الدولي الواردة أساسا في ميثاق الأمم المتحدة حتى تكتسي الحرب مشروعيتها

P  

من الدستور إن شرط إعلان الحرب متوقف على وقوع  109يستخلص من نص المادة 
م المعاهدات الدولية الدستوري احتر  مؤسسإن الهذا يعني ، عدوان فعلي آو يوشك أن يقع

الذي يحرم على الدول استعمال القوة آو التهديد  باستعمالها ضد دول ذات  لأممياوالميثاق 

                                                           
 .391مولود ديدان، مرجع سابق، ص  - 1
 .299محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص  - 2
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سيادة وعضو في الأمم المتحدة ولكن شرع لها في نفس الوقت حق إقرار الحرب لصد عدوان 
P29F1.خارجي وقع عليها آو على وشك الوقوع

P   

ق أن استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني في ظل الظروف ويتضح مما سب
ومبدأ الفصل بين السلطات خاصة اذا كان ، الاستثنائية واجبة في ظل التعددية الحزبية

بالأغلبية المطلقة داخل البرلمان والمكانة التي تحظى بها المؤسسة  رئيس الجمهورية لا يتمتع
لة الاستثنائية من تقييد الحقوق والحريات ووقف التشريعية ونظرا لما ينتج عن إقرار الحا

فاستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني إلزامية من ، العمل بالدستور خاصة في حالة الحرب
إعلام  ىحيث طلبها ولكنها اختيارية من حيث الأخذ بنتيجتها وان صح القول تقتصر عل

P30F2،كبرأقل ولا أرئيس المجلس الشعبي الوطني لا 
P   فرئيس الجمهورية غير ملزم بالرأي الذي

 . يقدمه رئيس المجلس الشعبي الوطني فالإجراء شكلي فقط

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

شهادة الماجستير في ، رسالة لنيل 1996عادية لرئيس الجمهورية في ظل دستور الرياحي، الصلاحيات غير مصطفى  - 1
 . 09، ص 1996جامعة متنوري قسنطينة،  ،الحقوق (فرع القانون العام)، كلية الحقوق

رسالة لنيل شهادة ماجستير في القانون العلوم، كلية  ،سحنين، دور المؤسسات الدستورية في الظروف الاستثنائيةاحمد  - 2
 .33، ص 2004/2005الحقوق، جامعة الجزائر، 
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المهام الإدارية والبرلمانية لرئيس المجلس الشعبي : المبحث الثاني
  .الوطني

يطلع البرلمان بتأسيس وتقنين أسس وآليات دولة القانون والحرص باستمرار على 
وحمايتها بالإضافة إلى إقامة نظام قانوني من خلال أدائه الوظيفة البرلمانية ولاسيما ترقيتها 

P31F1.وظيفة التشريع والرقابة
P  

ولأداء المجلس الشعبي الوطني وظيفته الرقابية والتشريعية على أكمل وجه حول النظام 
سير الوطني دورا هاما لرئيس المجلس من خلال السهر على  الشعبي الداخلي للمجلس

النص التشريعي وعرضه للتصويت والمصادقة، كما يحيل الأسئلة الشفهية والكتابية 
 والاستجواب في إطار وظيفته الرقابية.

وحتى يقوم المجلس الشعبي الوطني بوظيفته البرلمانية على أكمل وجه يحتاج إلى 
بي أجهزة إدارية أوكلت لها ضمان حسن سير المجلس تحت إشراف رئيس المجلس الشع

المهام ، الوطني وسنحدد المهام الإدارية لرئيس المجلس الشعبي الوطني (المطلب الأول)
 . البرلمانية لرئيس المجلس الشعبي الوطني (المطلب الثاني)

 المهام الإدارية لرئيس المجلس الشعبي الوطني: المطلب الأول

يمارس أيضا  بالإضافة إلى الاختصاصات التشريعية لرئيس المجلس الشعبي الوطني
اختصاصات إدارية لضمان حسن سير الجهاز الإداري للمجلس باعتباره الرئيس الإداري 

P32Fيمارس السلطة الرئاسية

2
P  على الموظفين كما أنه عضو فعال من خلال ترأسه للجان
أجهزة المجلس (الفرع  مما يدفعنا إلى معرفة دوره في تشكيلة، والأجهزة المشكلة للمجلس

                                                           
 . 403ديدان، مرجع سابق، ص مولود  - 1
يقصد بالسلطة الرئاسية وجود علاقة قانونية بين الأشخاص العاملين والموظفين في الإدارة العامة، وفق تسلسل معين  - 2

إذ يتمتع الرئيس بسلطات معينة اتجاه المرؤوس بالنسبة لشخصه، أو أعماله مما يؤدي إلى وضع هذا الأخير في علاقة 
، وس أثناء ممارسة النشاط الإداريلسلطة الرئاسية هي إذن عبارة عن العلاقة القانونية بين الرئيس والمرؤ تبعية للأول، فا

 .46أنظر: محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص
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إعداد ميزانية المجلس (الفرع  في دوره ،التعيين والتأديب (الفرع الثاني)في  سلطته ،الأول)
 . )الثالث

 دور رئيس المجلس في تشكيله أجهزة المجلس : الفرع الأول

يا في الأجهزة والهيئات المشكلة يؤدي رئيس المجلس الشعبي الوطني دورا محور 
ثم  ،(أولا) وسنتعرف على دوره في مكتب المجلس الشعبي الوطني ،لمجلس الشعبي الوطنيل

 . هيئة الرؤساء (ثانيا)

 أولا: مكتب المجلس الشعبي الوطني 

يعد مكتب المجلس الشعبي الوطني من أهم الأجهزة المكونة للمجلس ويتكون من 
P33F1،رئيس المجلس وتسعة نواب

P الذي يتكون من خمسة نواب  ،وهذا خلافا لمكتب مجلس الأمة
وسنتطرق إلى  ،وينتخب نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد

Pمهام مكتب المجلس الشعبي الوطني 

 
P تسيير مكتب المجلسطريقة و . 

 مهام مكتب المجلس  -1
 : تتمثل مهام مكتب المجلس الشعبي الوطني فيما يلي

 . تنظيم سير الجلسات -
 . تحديد أنماط الاقتراع -
 . تحديد كيفيات تطبيق النظام الداخلي بموجب تعليمات خاصة -
 . كيفية مراقبة المصالح المالية لىالمصادقة على تنظيم المصالح الإدارية وع -
 . مناقشة مشروع الميزانية والمصادقة عليه -
 . ير أشغال المجلسالسهر على توفير الإمكانات البشرية والمادية والعلمية لحسن س -
 . البث في قابلية اقتراحات القوانين والتعديلات -
 دراسة كل الوسائل المرتبطة بمهمة النائب. -
 . تقديم حصيلة سنة وتوزيعها على النواب -
 . الإشراف على إصدار نشريات إعلامية -

                                                           
 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 11المادة  -  1
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P34F1.متابعة علاقات المجلس مع البرلمانات والاتحادات البرلمانية -
P  

 تسيير مكتب المجلس  -2
 : يتم تسيير مكتب المجلس وفق ما يلي 

بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني كما يمكنه عقد  اجتماعاتهيعقد المجلس  -
غير عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب من أغلبية  اجتماعات

 انعقاده) ساعة قبل 48(أعضائه ويبلغ جدول أعمال اجتماع المكتب لأعضائه خلال 
P35Fويتولى رئيس المجلس توزيع المهام بين أعضاء مكتب المجلس.

2 

 هيئة الرؤساء : ثانيا
تتكون هيئة الرؤساء من أعضاء المكتب ورؤساء اللجان وتجتمع بدعوة من رئيس   

ما اقتضت الضرورة ويبلغ جدول أعمال الاجتماع لأعضاء الهيئة المجلس الشعبي الوطني كلّ 
P36F3،) ساعة على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع48(قبل 

P :وتتمثل اختصاصاتها فيما يلي 
 . إعداد جدول أعمال دورات المجلس -
 . تحضير دورات المجلس وتقييمها -
P37Fتنظيم سير أشغال اللجان الدائمة والتنسيق بين أعمالها. -

4 

 التعيين والتأديب في  تهسلط: الفرع الثاني
 التعيين (أولا) وسلطة التأديب (ثانيا).وسنتطرق إلى سلطة 

 
 
 
 
 

                                                           
 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 18المادة  - 1
 .81عاشوري، مرجع سابق، ص  العيد - 2
، ، الجزائرمجلس الأمة، مطبعة 15 مجلة الفكر البرلماني، العدد في: عمير، النظام القانوني لمجلس الأمة،سعاد  - 3

 . 35، ص2007
 . 249صالح بلحاج، مرجع سابق، ص  - 4
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 سلطة التعيين : أولا
وقد منحت القوانين ، تعرف سلطة التعيين التحاق الموظف بوظيفة عمومية دائمة

P38Fوالتنظيمات صلاحية التعيين للسلطة الرئاسية وهذا بانتقاء الموظفين ذوي الكفاءات العالية

1
P 

حيث منح النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لرئيس المجلس صلاحية تعيين الأمين 
) من 9العام كما يقوم بالتعيين في المناصب الإدارية والتقنية بموجب قرارات وحسب المادة (

القانون الأساسي الخاص بموظفي المجلس الشعبي الوطني تنشأ على مستوى إدارة المجلس 
ناصب عليا لضمان التكفل بتأطير النشاطات الإدارية والتقنية بموجب الشعبي الوطني م

 . تعليمة صادرة عن مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي يترأسه رئيس المجلس
 سلطة التأديب : ثانيا

يسهر رئيس المجلس الشعبي الوطني على حسن سير المرفق الإداري باعتباره الرئيس 
ومن بين هذه ، إهماله لعمله أو ارتكابه لأخطاء مهنيةالإداري فيعاقب الموظف بسبب 

العقوبات تأديب الموظف حيث أن هذه السلطة اختصاص أصيل للسلطة الرئاسية ويعتبر 
P39F2.التأديب الضمانة الفعالة لاحترام الموظف لواجباته الوظيفية

P  

بموجب كما انه ينشا ، فرئيس المجلس الشعبي الوطني منحه القانون تأديب الموظفين
وفقا لأسلاك أو مجموعات أسلاك تستشار في كل  ،قرارات لجان إدارية متساوية الأعضاء

كما ينشا لجنة طعن يرأسها رئيس المجلس ، المسائل ذات الطابع الفردي التي تهم الموظفين
الشعبي الوطني أو ممثله للبث في طعون القرارات التأديبية من الدرجة الثالثة تحدد صلاحية 

ن الإدارية المتساوية الأعضاء ولجنة الطعن وتشكيلها بموجب تعليمة من مكتب اللجا
P40F3.المجلس الشعبي الوطني

P  

 

                                                           
في الإدارة العامة الحديثة، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة  ابهلالي، فكرة السلطة الرئاسية ومظاهرهنادية  - 1

 .16، ص 2012 ،الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة
، 2004كمال حمادي، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  - 2
 .130ص
 ، عدد، الجريدة الرسمية2010مارس  02 المؤرخ في ،بموظفي المجلس الشعبي الوطني القانون الأساسي الخاص - 3
37.  
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 ميزانية الإعداد دور رئيس المجلس الشعبي الوطني في الفرع الثالث: 

المجلس الشعبي الوطني يتمتع بالاستقلال المالي فانه يقوم بإعداد مشروع  أنبما 
P41F1.الميزانية

P   ثم يعرضه على مكتب المجلس الذي يقوم بدراسته ثم يبلغه إلى لجنه الشؤون
P42Fالاقتصادية

2
P  التي تلي تبليغ المشروع أيام ) عشرة 10جل (أوالمالية التي تبدي رأيها في

ملائمة وعند الانتهاء من إبداء رأيها حول  تراها كما يمكنها إدخال التعديلات التي للجنة
مشروع الميزانية يحال على مكتب المجلس الشعبي الوطني للتصويت بشرط أن يتم تبليغ 

أن إعداد مشروع ميزانية  .الميزانية إلى الحكومة قصد إدماجها ضمن مشروع قانون المالية
 . من صلاحيات رئيسهالوطني المجلس الشعبي 

P43F3،مر بالصرفس الشعبي الوطني الآيعتبر رئيس المجل
P  بالنسبة للمجلس  ويخضع

فهو الذي يقوم  بالرقابة السابقة  ،لرقابة المراقب البرلماني الذي يتشابه بمهام المراقب المالي
الملتزم بها للقوانين  وذلك من خلال مراقبة مدى مطابقة النفقات ،العمومية للنفقات

مر بالصرف من حيث أهليته لصرف النفقات الملتزم والتنظيمات بالإضافة إلى مراقبة الآ
  . بها

 91/313من المرسوم التنفيذي  63والمادة  90/21من القانون  25وبناءا على المادة 
والآمرون بالصرف الرئيسيون حسب ، فان هناك آمر بالصرف رئيسي أو ابتدائي وثانوي

المالي للمجلس الدستوري المسؤولون المكلفون بالسير  90/21من القانون  26المادة 
بالإضافة إلى ، والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة ومجلس الأمة ومجلس الدولة

                                                           
، 2013مجلس الدستوري، العدد الأول، في: مجلة ال مين شريط، مكانة مجلس الأمة في اجتهاد المجلس الدستوري،أ - 1

 . 18 -17ص ص 
بالمسائل المتعلقة لجنة الشؤون الإقتصادية تختص : "الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيالنظام من  24تنص المادة  - 2

وبالمبادلات التجارية وبالتنمية والتخطيط وبالصناعة  والإنتاجوالمنافسة  وبنظام الأسعار ،بالنظام والإصلاح الاقتصادي
 ."والهيكلة وبالطاقة والمناجم وبالشراكة والاستثمار

مر بالصرف في مفهوم هذا القانون كل آيعد  ،ةالعمومي ةالمتعلق بالمحاسب 90/21من القانون  23تنص المادة  - 3
 شخص مؤهل لتنفيذ عمليات الإثبات والتصفية بالنسبة للإيرادات وعمليات الالتزام والآمر بالصرف بالنسبة للنفقات.
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إلى ينتمون مما يجعلهم  وظيفتهم الأساسية وهي التسيير لهم الحق القيام بوظيفة أخرى مالية
P44F1.هيكل خاص يختلف باختلاف أصنافهم

P   

صدرها رئيس المجلس الشعبي الوطني تخضع هذا ونشير أن القرارات الإدارية التي ي
من القانون العضوي   9لرقابة مجلس الدولة تطبيقا لمبدأ المشروعية حيث تنص المادة 

يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات  " 98/01
الهيئات العمومية الوطنية التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و 

باعتبارها أعمال إدارية تكون محل لدعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة  "والمنظمات المهنية
P45Fف الأعمال التشريعية التي تتحصن من الرقابة القضائية الإدارية.على خلا

2 

 المطلب الثاني: المهام البرلمانية لرئيس المجلس الشعبي الوطني 

وذلك من خلال ، البرلمانية اختصاص أصيل للمجلس الشعبي الوطنيتعد الوظيفة 
التشريع والرقابة حيث يؤدي رئيس المجلس الشعبي الوطني دورا محوريا في الوظيفة 

كما  ، سير النص التشريعي وترأس الجلسات ومناقشة النصى لعالتشريعية من خلال السهر 
ى الحكومة في إطار ممارسة سلطته الرقابية يحيل الأسئلة الشفهية والكتابية والاستجواب عل

ودور رئيس   ،)الفرع الأول(وسنتطرق إلى دور رئيس المجلس في إطار الوظيفة التشريعية 
   .)الفرع الثاني(المجلس في إطار الوظيفة الرقابية للمجلس 

الفرع الأول: دور رئيس المجلس الشعبي الوطني في إطار الوظيفة  
 التشريعية 

إيداع الحكومة مشروع القانون بالمجلس الشعبي الوطني يعرضه رئيس المجلس بعد 
 ثم يحيله بعد المصادقة عليه (ثانيا). ،لمناقشته (أولا)

 
                                                           

، 82عدد ال الجريدة الرسمية، ،بالرقابة السابقة للنفقاتالمتعلق  1992نوفمبر  14في  92/414المرسوم التنفيذي رقم  - 1
 .  1992نوفمبر  15در في اصال

 ،2012، 10الجزائر، العدد  ،منشورات الساحلفي: مجلة مجلس الدولة، ، 09/2011/ 28في  062648قرار رقم  - 2
 .169 – 168ص ص 
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 : دوره في مناقشة النص التشريعي: أولا

  يتمثل دور رئيس المجلس فيما يلي:

رئيس المجلس الشعبي الوطني مشاريع القوانين التي تودعها الحكومة (المتفوقة  يحيل
P46F1،ميدانيا في المبادرات التشريعية

P  لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني كما يحيل رئيس
فرئيس المجلس الشعبي الوطني همزة وصل ، المجلس على اللجنة المختصة اقتراح القوانين

  . الأمة والمجلس الشعبي الوطني) بين الحكومة والمجلسين (مجلس

كما يفتتح رئيس المجلس الشعبي الوطني الجلسة ويدير المناقشات ويسهر على 
عمليات التصويت ويمكنه خلال المناقشة إجراء التصويت مع المناقشة العامة أو إجراء 

مناقشة دون مناقشة، كما يمكنه خلال المع المناقشة المحدودة، أو إجراء التصويت التصويت 
من النص إذا لم يكن موضوع ملاحظات أو توصيات  اأن يعرض للمصادقة جزءمادة مادة 

P47F2.من اللجنة
P  

 . إحالة النص التشريعي بعد المصادقة عليه: ثانيا
أعطى المؤسس الدستوري الجزائري للمجلس الشعبي حق دراسة مشاريع واقتراحات 

الرفض  كما أن المؤسس الدستوري كرس  القوانين المعروضة عليه للفصل فيها بالقبول أو
قاعدة مفادها أن القانون لا يدخل حيز التنفيذ رغم مصادقة البرلمان بغرفتيه عليه وفقا 

P48F3،للأشكال المقررة قانونا
P  فبعد المصادقة علي النص التشريعي في المجلس الشعبي الوطني

أيام ويشعر  10جل يرسل رئيس المجلس النص المصوت عليه إلى رئيس مجلس الأمة في ا
P49F4،الوزير الأول بنسخة من الإرسال لان النظام التشريعي الجزائري يعتمد نظام الغرفتين

P  وفي
حاله المصادقة النهائية على النص التشريعي يقوم رئيس المجلس الشعبي الوطني بإرسال 

                                                           
مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون العام، كلية  ،عقيلة خرباشي - 1

 .99، ص 2010قسم الحقوق، جامعه الحاج لخضر باتنه،  ،الحقوق والعلوم السياسية
ومجلس  المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني، 2016 أوت 25مؤرخ في  16/12من القانون العضوي  40المادة  - 2
 .2016أوت  28، الصادرة بتاريخ 50، عدد الجريدة الرسمية، ات الوظيفية بينهما وبين الحكومةوكذا العلاق مة وعملهماالأ
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام،  ،وليد شريط، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري - 3

 .262، ص 2012كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 
 .398مولود ديدان، مرجع سابق، ص  - 4
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أيام ويشعر الغرفة الأخرى  10النص المصادق عليه إلى رئيس الجمهورية في غضون 
إلى أن مشاريع القوانين  2016من دستور  137ير المادة شلوزير الأول بهذا الإرسال وتوا

المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم تودع لدى مكتب مجلس الأمة ليصادق 
 . عليها ثم ترسل إلى المجلس الشعبي الوطني

 الفرع الثاني: دور رئيس المجلس في إطار الوظيفة الرقابية 
خول المؤسس الدستوري لنواب البرلمان ممارسة الوظيفة الرقابية على عمل الحكومة 

لجان التحقيق  ،الاستجواب (ثالثا) ،الأسئلة الكتابية (ثانيا) ،من خلال الأسئلة الشفوية (أولا)
 (رابعا).

 أولا: الأسئلة الشفوية
نه يطرح شفاهة ينطبق عليه مفهوم السؤال بصفة عامة وكما هو واضح من تسميته فا

P50F1.من طرف السائل ويتم الرد عليه شفاهة من طرف المسؤول
P  

ان عملية تقديم السؤال الشفوي تبدأ بإيداع صاحب السؤال نص السؤال لدى مكتب 
المجلس الشعبي الوطني وبعد تلقي السؤال يرسله رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى رئيس 

الأسئلة الشفوية بالتشاور بين مكتبي غرفتي  الحكومة ويحدد اليوم الذي يتم فيه تناول
البرلمان بالاتفاق مع الحكومة ويكون جواب عضو الحكومة عن السؤال الشفوي خلال 

P51Fالجلسات المخصصة لهذا الغرض في اجل لا يتعدى الثلاثين يوما من تبليغ السؤال.

2 
 الأسئلة الكتابية : ثانيا

ده ذو طبيعة استفسارية تحمل أهداف يعتبر السؤال الكتابي من حيث أهدافه ومقاص
لكن هذا لا يعني أن السؤال ، السؤال ومن خلال تسميته فانه يقدم كتابة أي بصورة خطية

الكتابي يكون دائما كتابة من البداية بل قد يكون نتيجة تحول سؤال شفهي إلى كتابي في 
 P52F3.النظام السياسي الجزائري

                                                           
ي، دراسة أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائر  –عبد االله بوقفة، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية  - 1

 . 243، ص 2005الجزائر،  ،مقارنة، العلاقة الوظيفية بين البرلمان والهيئة التنفيذية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع
المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا  16/12من القانون العضوي، رقم  71المادة  - 2

 العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
مذكرة لنيل شهادة الماجستير، شعبة القانون  ،1996دنيا بوسالم، الرقابة البرلمانية على عمال الحكومة في ظل دستور  - 3

 .102، ص2007امعة باجي مختار عنابة، الإداري والمؤسسات الدستورية، كلية الحقوق، ج



المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي الوطني من الجانب الوظيفي الفصل الثاني       

 
56 

صاحبه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني حيث يودع نص السؤال الكتابي من قبل  
P53F1،ويرسله رئيس المجلس الشعبي الوطني فورا إلى الحكومة

P جل أخلال  التي تجيب عليه
مكتب المجلس الشعبي  ى) يوما الموالية لتبليغ السؤال الكتابي ويودع الجواب لد30ثلاثين(
فتح مناقشة حول وقد مكن المؤسس الدستوري نواب المجلس الشعبي الوطني من ، الوطني

السؤال الكتابي إذا رأى المجلس أن جواب عضو الحكومة يبرر إجراء مناقشة ويجب أن 
 P54F2.تقتصر هذه المناقشة على عناصر السؤال الكتابي المطروح على الحكومة

 ثالثا: الاستجواب.

 الوطني يمكن لأعضاء المجلس الشعبي 16/12تبعا لأحكام  القانون العضوي  
الحكومة في إحدى  قضايا الساعة فهذا اللفظ عام يحتمل أن يدخل تحته أي  استجواب

موضوع ومصطلح قضايا الساعة يشير في بعض الأنظمة إلى آلية رقابية أخرى تستدعي 
P55F3،فتح مناقشة عامة

P  حيث يبلغ رئيس المجلس الشعبي الوطني نص الاستجواب الذي يوقعه
P56F4.ن ساعة الموالية لقبوله) الثماني والأربعي48) نائبا خلال (30(

P  

 

 

 

 

                                                           
المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقة  16/12من القانون العضوي  75المادة  - 1

 الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
 .172سعيد بوالشعير، مرجع سابق، ص  - 2
 .146عقيلة خرباشي، مرجع سابق، ص  - 3
المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقة  ،16/12من القانون العضوي  66المادة  - 4

 .الوظيفية بينهما وبين الحكومة
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P57F1،تعرض لاستجوابين 2002ونشير أن رئيس الحكومة خلال الدورة الخريفية لعام 
P  لكنه

 . ولم يحضر ويواجه طلبات ممثلي الشعب، أدار ظهره

 رابعا: لجان التحقيق

وسيلة من وسائل  اقد يلجا المجلس الشعبي الوطني إلى آلية التحقيق البرلماني باعتباره
 الرقابة من خلال لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض أو عن طريق تكليف إحدى الجان النوعية

P58F2،القائمة للوقوف على حقيقة معينة تتعلق بنشاط الحكومة
P  كما يعد وسيلة رقابية

متعددة الأطراف وتتميز لجان التحقيق عن السؤال والاستجواب في انه سلسلة من الأسئلة 
والمناقشات وليس مجرد سؤال وإجابة عليه حيث تقوم لجنة مؤلفة من عدد معين من نواب 
المجلس الشعبي الوطني للكشف عما وقع في نطاق الجهاز الحكومي من مخالفات أو 

P59F3،زاتتجاو 
P يلي: وتتم إجراءات التحقيق وفق ما 

منح الدستور الصلاحية للمجلس الشعبي الوطني إنشاء لجان التحقيق في قضايا ذات 
مصلحة عامة وما يلاحظ أن إنشاء هذه اللجان غير مرتبط بموضوع معين ولكنه يشمل كل 

كتب المجلس القضايا ويتم إنشاء هذه اللجان بالتصويت على اقتراح لائحة تودع لدى م
نائبا ويسلم التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق إلى رئيس المجلس  20الشعبي الوطني يوقعه 

 P60F4.الشعبي الوطني
                                                           

 16المؤرخ في  91/05الاستجواب الأول أثارته الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم بشان الخروقات المتتالية للقانون  - 1
 96/30وكذا الأمر  ،1991جانفي  16في  ،3الجريدة الرسمية  ،ضمن تعميم استعمال اللغة العربيةالمت 1991جانفي 
والمتضمن تعميم  ،1996ديسمبر  22ليوم  ،81 الجريدة الرسمية ،91/05المعدل والمتمم للقانون  21/12/1996المؤرخ 

 استعمال اللغة العربية. 
للاحتلال الفرنسي  الأخيرةدرار خلال السنوات أأما الاستجواب الثاني فيتعلق بفتح ملف التجارب النووية الفرنسية في ولاية 

مستقل)  عن الإجراءات التي نائب نائبا انتدبوا السيد محمد قروط ( 46ل النواب وعددهم ءحيث تسا 1967إلى غاية 
 بقة من اجل حماية السكان. اتخذتها الحكومة الحالية والحكومات السا

، 2003جانفي  5ودع الثاني في لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني وأ 2002ديسمبر  15أودع الاستجواب الأول في 
  .64أنظر: سعيد بوالشعير، مرجع سابق، ص 

 .131منشاة المعارف، الإسكندرية، ص  ،(دون طبعة) ،رأفت دسوقي، السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان - 2
 .134 ،131عقيلة خرباشي، مرجع سابق، ص ص  - 3
 .2016من دستور الجزائر  180المادة  - 4
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 :خاتمةال
لقد انصب موضوع بحثنا هذا على المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي الوطني 

وكيفية انتخابه المجلس الشعبي الوطني شروط وإجراءات لتولي رئاسة  وكيف أن المشرع حدد
تولي في من يخاصة  الكنه لم يضع شروط ،المنصب حالة شغورفي الحالة العادية وفي 

شروط الفي النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بل نص عليها في رئاسة المجلس 
 الترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني من خلال قانون الانتخابالعامة والخاصة ب

في الظروف العادية والاستثنائية  حقوقه وواجباته واختصاصاته الدستوريةضبط و  ،16/10
 .التشريعية والرقابية وحدد المهام

   والتأديبفي التعيين  ممارسته السلطة الرئاسيةكما تناولنا دوره الإداري من خلال 
وتوصلنا من خلال الدراسة إلى مجموعة من النتائج تتمثل أساسا  إعداد ميزانية المجلسو 

 في:
المجلس الشعبي الوطني بموجب النظام تم تنظيم طريقة انتخاب رئيس  -1

الداخلي للمجلس في الحالة العادية وفي حالة شغور المنصب بموجب الاستقالة أو العجز أو 
 التنافي أو الوفاة.

تمتع رئيس المجلس الشعبي الوطني بمجموعة من الحقوق مثل الحصانة  -2
اء مهامه على أكمل وجه والمكافآت البرلمانية والحق في الاستقالة وذلك حتى يتمكن من أد

 وبكل استقلالية لضمان حمايته من السلطة التنفيذية.
إلزام رئيس المجلس الشعبي الوطني بصفته يشغل منصب تشريعي بالتصريح  -3

 بممتلكاته في بداية العهدة النيابية، وعند نهايتها.
تضييق مجال الوظيفة الاستشارية لرئيس المجلس الشعبي الوطني في  -4

الاستثنائية، وأنه مجرد رأي استشاري لرئيس الجمهورية أن يأخذ به أو يضعه الظروف 
 جانبا.

السلطة التنفيذية تملك النفوذ على رئيس المجلس الشعبي الوطني خاصة في  -5
مما يعد اعتداء صارخا  واستدعاء الوزير الأول للجنة المتساوية الأعضاء ضبط الجلسات

 على صلاحيات رئيس المجلس.
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هام لرئيس المجلس الشعبي الوطني في الميدان التشريعي والرقابي من الدور ال -6
النص التشريعي وإحالة الأسئلة الشفوية والكتابية على الجلسات والمصادقة على  ترأس خلال

 الحكومة.
عدم استعمال رئيس المجلس الشعبي الوطني لحقه في الإخطار ويقف وراء  -7

س الشعبي الوطني إلى الأغلبية البرلمانية المؤيدة ذلك عامل الانتماء السياسي لرئيس المجل
 لرئيس الجمهورية.

 هذه النتائج التي تم استخلاصها من دراسة هذا الموضوع نقدم اقتراحاتوعلى أساس 
 لضمان فعالية أكثر لرئيس المجلس الشعبي الوطني نوجزها فيما يلي: وتوصيات

وخاصة الخبرة وطني وضع معايير جادة للترشح لرئاسة المجلس الشعبي ال -1
والمستوى التعليمي أو التخصص حتى يتمكن من إدارة المجلس وتنشيط العمل التشريعي 

 والرقابي.
في الواقع العملي الملاحظ أن رئيس المجلس الشعبي الوطني ينتمي إلى  -2

الحزب الفائز بأغلبية المقاعد وهذا يؤثر على استقلالية المجلس الشعبي الوطني ويعدم 
ولهذا فالأفضل أن يكون هناك تداول على رئاسة المجلس بين مختلف الأحزاب  المعارضة

 بنسب معينة ولمدة محددة.
المبالغة في تحصين رئيس المجلس الشعبي الوطني خاصة في حالة التلبس  -3

 فلا بد من إعادة النظر في هذه النقطة.
ضرورة إحاطة منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني بضمانات أكثر  -4
 اره في منصبه وتوسيع عملية انتخابه في حالة شغور المنصب.لاستمر 

إلزام رئيس الجمهورية بالأخذ باستشارته في الظروف الاستثنائية لما تمثله هذه  -5
 المؤسسة من مكانة عالية باعتبارها تجسد الإرادة الشعبية.

إسناد رئاسة الدولة في حالة استقالة رئيس الجمهورية وفي حالة العجز لرئيس  -6
لمجلس الشعبي الوطني بدلا من رئيس مجلس الأمة لأنه منتخب شعبيا ويمثل مؤسسة ا

 تشريعية تعبر عن إرادة الشعب.
توسيع مجالات الإخطار الخاصة برئيس المجلس الشعبي الوطني بدلا من  -7

 حصرها في مجالات التنظيم والمعاهدات والقوانين العادية.
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من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وتحديد  10إعادة صياغة المادة  -8
ئيس النواب لسحب الثقة من ر  استغلها حيث لها عدة تأويلات،مفهوم كلمة العجز التي 

وإعلان ، بعد مقاطعتهم لأشغال المجلس وتجميد اللجان المجلس الشعبي الوطني السابق
 .المجلسحالة الشغور بسبب العجز عن تسيير 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 المجلس الشعبي الوطني

 مكتب المجلس 

 قــــــــــــــــــــــــرار

هجري مكتب المجلس الشعبي  1440صفر  08الموافق ل  2018أكتوبر  17اجتمع اليوم الأربعاء 

الوطني بمقر المجلس، للنظر في حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، حيث ترأس الجلسة 

 السيد: الحاج العايب النائب الأكبر سنا في المكتب.

 وأنه:

نائبا سحب الثقة من السيد: السعيد بوحجة رئيس  351نظرا لقرار أغلبية النواب وعددهم  -

 قديم الإستقالة.المجلس الشعبي الوطني،  ومطالبته بت

 23نظرا لرفض رئيس المجلس الشعبي الوطني، الإصغاء لأغلبية النواب الذين انتخبوه بتاريخ  -

 .2017ماي 

 نظرا للانسداد الناتج عن هذه الوضعية واستمرار شلل جميع أنشطة المجلس الشعبي الوطني. -

للمجلس الشعبي الوطني من النظام الداخلي  10وأمام هذه الأوضاع الاستثنائية وطبقا للمادة  -

 قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، وبالأغلبية المطلقة:  

 أولا: إقرار حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني.  •

ثانيا: إخطار لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بهذا القرار لتقديم تقرير إثبات هذا  •

0Fالشغور وذلك في اجل أقصاه أسبوعا واحدا.

1  

 رئيس الجلسة 

 الحاج العايب 

                                                           
 .25/04/2019 الإطلاع تاريخب  ، www.apn.dz الإلكتروني الموقع من تحميله تم 1
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 :قائمة المراجع

 أولا: النصوص القانونية 

I-  الدساتير 

المتضمن تعديل الدستور، الجريدة الرسمية  06/03/2016المؤرخ في  16/01القانون  -1

 .07/03/2016، الصادرة بتاريخ 14العدد 

II-  القوانين العضوية 

ت التنافي مع المتعلق بحالا 2012يناير  12المؤرخ في  12/02العضوي رقم  القانون -1

 .2012يناير  14، الصادرة بتاريخ 01، الجريدة الرسمية، عدد العهدة البرلمانية

المتعلق بنظام الانتخابات،  2016أوت  25المؤرخ في  10/ 16القانون العضوي رقم  -2

 .2016أوت  28بتاريخ  ، الصادرة50الجريدة الرسمية، عدد 

المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي  2016 أوت 25مؤرخ في  16/12القانون العضوي  -3

الجريدة  ،وعملهما وكدا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة الأمةالوطني ومجلس 

 .2016أوت  28، الصادرة بتاريخ 50 عدد ،الرسمية

III-  القوانين العادية 

الجريدة  ،المتعلق بعضو البرلمان 2001يناير  31المؤرخ في  01/01القانون رقم  -1

 08/03، المعدل بالأمر رقم 2001فبراير  04، الصادرة بتاريخ 09الرسمية، عدد 

سبتمبر  03، الصادرة بتاريخ 49، الجريدة الرسمية، عدد 2003سبتمبر  01المؤرخ في 

2008. 

علق بالوقاية من الفساد ، المت2006يناير سنة  20المؤرخ في  06/01 القانون -2

المتمم المعدل و ، 2006مارس  8، المؤرخ في 14 الجريدة الرسمية، عدد ،ومكافحته

، والمعدل 50، الجريدة الرسمية عدد 2010وت أ 26المؤرخ في  ،10/05بالأمر رقم 
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، 44، الجريدة الرسمية، عدد 2011أوت  02المؤرخ في  11/15والمتمم بالقانون رقم 

 .2011أوت  10بتاريخ الصادرة 

المتعلق بالخدمة الوطنية، الجريدة  2014أوت سنة  09المؤرخ في  14/06القانون  -3

 .2014أوت  10، الصادرة بتاريخ 48الرسمية، عدد 

IV-  الأوامر 

المتعلق بالتصريح بالممتلكات، الجريدة  1997يناير  11المؤرخ في  97/04الأمر  -1

 (ملغى).  1997يناير  12المؤرخ في  ،03الرسمية، عدد 

المؤرخ في  70/86المعدل والمتمم للأمر  2005فيفري  29المؤرخ في  05/01الأمر  -2

الصادرة  ،15مية عدد ـــــلجنسية، الجريدة الرسالمتضمن قانون ا 1970ديسمبر  15

 .2005فيفري  27بتاريخ 

V-  المراسيم الرئاسية 

 الطوارئ، بحالة المتعلق ،1992 فيفري 09 في المؤرخ 92/44 رقم الرئاسي المرسوم -1

 .1992 فيفري 09 بتاريخ ،10 العدد الرسمية الجريدة

VI- :المراسيم التنفيدية 

 للنفقات، السابقة بالرقابة المتعلق 1992 نوفمبر 14 في 92/414 رقم التنفيذي المرسوم -1

 .  1992 نوفمبر 15 في الصادر ،82 العدد الرسمية، الجريدة

VII- :الأنظمة 

، الصادرة بتاريخ  46الجريدة الرسمية، عدد  النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، -1

 .2000جويلية  30

 الجريدة ،16/04/2016 في المؤرخ الدستوري المجلس عمل لقواعد المحدد النظام -2

  .2016 ماي 11 في المؤرخة ،29 العدد الرسمية،

أوت  22، الصادرة بتاريخ 49عدد النظام الداخلي لمجلس الأمة، الجريدة الرسمية،  -3

2017. 
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VIII- اللوائح 

مارس  02ي القانون الأساسي الخاص بموظفي المجلس الشعبي الوطني المؤرخ ف -1

 .2010، 37الرسمية، عدد ، الجريدة 2010

IX-  التعليمات 

ديسمبر  13، متعلقة بتفعيل مكافحة الفساد، المؤرخة في 03تعليمة رئاسية رقم  -1

 .الجمهورية، الصادرة عن رئاسة 2009

 ثانيا: المؤلفات

I- باللغة العربية 

 الكتاب دار السياسية، والمؤسسات الدستوري القانون في الوجيز ،ابوكر  إدريس -1

 .2003 الجزائر، الحديث

  مقارنة دراسة زوالها، وكيفية البرلمانية الحصانة النداوي، علي إسماعيل حقي -2

 .2013 بيروت، الحقوقية، زين منشورات

 منشاة ،)طبعة دون( البرلمان، أعمال على التنفيذية السلطة دسوقي، رأفت -3

 . الإسكندرية المعارف،

 الحكم نظام لطبيعة تحليلية دراسة الجزائري السياسي النظام بوالشعير، سعيد -4

 الجامعية المطبوعات ديوان ،04 الجزء والمراقبة، التشريعية السلطة 1996 دستور ضوء في

 .2013 الجزائر،

 ضوء على الجزائر في القوانين دستورية على الرقابة نظام مسراتي، سليمة -5

 الجزائر هومة، دار ،) 2010 – 1989(  الدستوري المجلس واجتهادات 1996 دستور

2012. 

 من الجزائر في الدستوري والقانون السياسية المؤسسات بلحاج، صالح -6

 . 2015 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان الثانية، الطبعة اليوم، إلى الاستقلال
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 أحكام تأويل في الجزائري الدستوري المجلس وأراء قرارات شرشال، القادر عبد -7

 .، الجزائرهومة دار ،الجزائري الدستور

 ممارسة أساليب – السياسية والمؤسسات الدستوري القانون بوقفة، االله عبد -8

 والهيئة البرلمان بين الوظيفية العلاقة مقارنة، دراسة الجزائري، السياسي النظام في السلطة

 .2005 الجزائر، والتوزيع، والنشر للطباعة هومة دار التنفيذية،

 مطبعة الرابعة، الطبعة الجزائر، في التشريعية المؤسسة عاشوري، العيد -9

 .2012 الجزائري، الوطني الشعبي المجلس

 الثلاث، السلطات الجزائري، الدستوري القانون شرح في الوافي اوصديق، فوزي -10

 .2004 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان الثانية، الطبعة الثالث، الجزء

 الثلاث، السلطات الجزائري، الدستوري القانون شرح في الوافي اوصديق، فوزي -11

 .2008 ،3 بعةطال الجزائر، عكنون، بن الجامعية، المطبوعات ديوان الثالث، الجزء

 للطباعة هومة دار الجزائري، القانون في العام الموظف تأديب حمادي، كمال -12

 .2004 الجزائر، والتوزيع، والنشر

 والتوزيع، العلوم دار الإدارية، المنازعات في  الوسيط بعلي، الصغير محمد -13

 .الجزائر ،عنابة

  شرنلل بلقيس دار السياسية، والنظم الدستوري القانون في مباحث ديدان، مولود -14

 .2010 ،الجزائر

 للنشر بلقيس دار السياسية، والنظم الدستوري القانون في مباحث ديدان، مولود -15

 .2014 الجزائر، البيضاء، الدار

 الأولي، الطبعة العربية، للبرلمانات الداخلية الأنظمة الهيتي، االله عطاء نعمان -16

 .2006 سوريا، دمشق، والتوزيع، والنشر للطباعة رسلان دار
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II-  باللغة الفرنسية 
1- DOMINIQUE  ROUSSEAU, DROIT DU CONTENTIEUX 
CONSTITUTIONNEL, MONTCHRESTIEN  1977 .  

 والمذكرات الجامعية  الأطروحاتثالثا: 

I-  أطروحة الدكتوراه 

 رسالة الجزائر، في الانتخابية للعملية الممهدة الإجراءات بنيني، أحمد -1

 الموقع من تحميله تم ،2005/2006 باتنة، السياسية،جامعة والعلوم الحقوق كلية الدكتوراه،

 .16/05/2019 بتاريخ https://espac-etudieant.net الالكتروني

 بين مقارنة دراسة الانتخابية، العملية في القضاء دور دندن، الدين جمال -2

 قانون تخصص العلوم، في دكتوراه شهادة لنيل أطروحة الفرنسي، والتشريع الجزائري التشريع

 .2016/2017 ،1 الجزائر جامعة الحقوق، كلية عام

 أطروحة الجزائري، الدستوري النظام في الأمة مجلس مركز خرباشي، عقيلة -3

 الحاج جامعه الحقوق، قسم السياسية، والعلوم الحقوق كلية العام، القانون في دكتوراه لنيل

 .2010 باتنة، لخضر،

 أطروحة الجزائري الدستوري التطور خلال من التشريعية السلطة شريط، وليد -4

 بلقايد بكر أبي جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية العام، القانون في دكتوراه شهادة لنيل

 .2012 تلمسان،

II- ر يمذكرات الماجست 

 لنيل مذكرة الاستثنائية الظروف في الدستورية المؤسسات دور سحنين، احمد -1

 .2005/ 2004 الجزائر، جامعة الحقوق، كلية العلوم، القانون في ماجستير شهادة

 نيل مذكرة الجزائري، القانون في البرلمان لعضو القانوني النظام سعود، أمينة -2

 بن الحقوق كلية العمومية، والمؤسسات الدولة فرع الدكتوراه، إطار في الماجستير شهادة

 .2013/2014 ،01 الجزائر جامعة عكنون
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 ظل في الجزائر في الانتخابية العملية على الرقابة آليات خليفة، بن خالد -3

 السياسية والعلوم الحقوق كلية ر،يستالماج شهادة لنيل مكمله مذكرة ،12/01 رقم القانون

 .2014/2015 باتنة، لخضر الحاج جامعة

 1996 دستور ظل في الحكومة عمال على البرلمانية الرقابة بوسالم، دنيا -4

 الحقوق، كلية الدستورية، والمؤسسات الإداري القانون شعبة الماجستير، شهادة لنيل مذكرة

 .2007 عنابة، مختار باجي جامعة

 مذكرة – وطبيعته تنظيمه – الجزائري الدستوري المجلس بوسالم، رابح -5

 . 2005 / 2004 قسنطينة منتوري، جامعة الحقوق، كلية العام، القانون في ماجستير

 القوانين دستورية على السياسية الرقابة فعالية في الإخطار دور لحول، سعاد -6

 / 2009 بسكرة، خيضـــــر محمد جامعة الحقوق، كلية الدستوري، القانون في ماجستير مذكرة

2010. 

 مذكرة الإداري، الفساد لمكافحة كآلية بالممتلكات التصريح عثماني، فاطمة -7

  معمري، مولود جامعة الدولة، تحولات فرع العام، القانون في الماجستير شهادة لنيل مكملة

 .2011  وزو بتيزي

 مذكرة الجزائر، في القانون ودولة الدستورية الرقابة حمادي، رؤوف محمد -8

 – 2010 قسنطينة، منتوري الإخوة جامعة الحقوق، كلية العام، القانون في ماجستير

2011. 

III-  مذكرات الماستر 

مذكرة ، فكرة السلطة الرئاسية ومظاهره في الإدارة العامة الحديثة، بهلالينادية  -1

كلية ، تخصص قانون إداري، مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق

 .2012جامعة محمد خيضر بسكرة ، الحقوق
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 المقالات : رابعا

مجلة  الدستوري، المجلس اجتهاد في الأمة المجلس مكانة شريط، أمين -1

 .2013 الأول، العدد الدستوري، مجلسال

 مجلس البرلماني، الفكر مجلة الأمة، لمجلس القانوني النظام عمير، سعاد -2

 .2007 فيفري ،15 العدد الأمة،

 الاجتهاد مجلة القوانين، دستورية على السياسية الرقابة حورية، لشهب -3

 .النشر سنه ذكر دون ،الرابع العدد بسكرة، خيضر محمد جامعة  ،القضائي

 المنظمة القانونية للنصوص تحليلية قراءة غربي، ونجاح غضبان مبروك -4

 الفكر مجلة ،الجزائر في والحريات الحقوق على تأثيرها ومدى والطوارىء الحصار لحالتي

 .سنه دون العاشر، العدد ،البرلماني

 المجلس مجلة الجزائر، في القوانين دستورية على الرقابة بوسلطان، محمد -5

 .2013 سنة الأول، العدد وهران، جامعة ،الدستوري

 القرارات القضائيةخامسا: 

 الدولة مجلس الصادر عن ،09/2011/ 28 في 062648 رقمقضائي  قرار -1

 .2012 الجزائر، ،10 العددمجلة مجلس الدولة،  الجزائري،

 الدولة مجلس الصادر عن ،2010/ 04/  28 في المؤرخ 60189 رقمقضائي  قرار -2

 .  2012 الجزائر، ،10 عددال دولة،ـــــــــــال مجلس مجلة، الجزائري

 : المواقع الالكترونية ساساد

1- 1TUwww.Aps.dz U1T 

2- 1TUwww.elmassa.com U1T 

http://www.aps.dz/
http://www.elmassa.com/
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